
  

 

 

  مذكرة ماستر

  الحقوق والعلوم السیاسیة: میدان

  الحقوق: فرع

  قانون إداري :تخصص

  ):ة(إعداد الطالب 

 .سلمى بوبیدي )1

 .بن طاهر رانیا )2

   19/06/2023:یوم

  ممارسة حق الإضراب في الوظیفة العمومیة
  

  :لجنة المناقشة

محمد خیضر  جامعة  أستاذ  نسیغة فیصل

  بسكرة

  رئیسا

جامعة محمد خیضر   اذستأ  مستاري عادل

  بسكرة

  مشرفا

جامعة محمد خیضر   أ.م.أ  كلیبي حسن

  بسكرة

  مناقشا

  

  

    2023- 2022: السنة الجامعیة

  جامعة محمد خیضر بسكرة

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم الحقوق





 

 
 

 

  وتقديرشكر  

  لا یطیب لنا التخرج دون شكرك...یا االله

  .فهذا التخرج كان بتوفیقك سبحانك جل جلالك فحمدا كثیرا لك یا رب

الذي أشرف على " عادل  مستاري" والتقدیر لأستاذنا  وبخالص الامتناننتقدم بالشكر الجزیل 

  .هذه الدراسة جزاه االله كل خیر

  .وتوجیهناعلى مساعدته لنا " نسیغة فیصل" إلى الأستاذ 

قبولهم مناقشة هذه  والامتنان علىإلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة بوافر الشكر 

  .المذكرة

  .صادقة ولو بدعوةشكرا لكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع من قریب أو بعید 

  .شكرا لكم جمیعا

  رانیا / سلمى

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

 إھداء
  .والدي العزیز...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  .الحبیبةإلى من كان دعاؤها سر نجاحي إلى الغالیة أمي 

  .الحیاة أخي العزیز وسندي فيإلى من علیه اعتمد 

  .حدود لها إخوتي أحبتي ومحبة لاإلى من بوجودهم أكتسب قوة 

  "رانیا" ورفیقتي الغالیةإلى من قاسمتني تعب هذا العمل زمیلتي 

    .إلیكم أهدي ثمرة جهدي

  "سلمى"

  

  

  

  



 

 
 

 إھداء
كثیرا مباركا على توفیقه لإتمام هذه المذكرة راجیتا منه التوفیق  وجل حمدانحمد االله عز 

  .والسداد

  .ین الغالیین أطال االله في عمرهماأهدي هذا العمل إلى الوالد

  .لجدة الغالیة أطال االله في عمرهاإلى ا

  .والأخوات الأعزاءإلى الإخوة 

 وأب ثانيي كان بمثابة معلم الذي لم یبخل علیا یوما بعطائه، الذ" دراجي"إلى الخال الغالي 

  .لي بدعمه الدائم

  "سلمى"إنجاز هذا العمل المتواضع  ورفیقتي فيإلى صدیقتي الغالیة 

  "رانیا"

   



 

 
 

  

  

 .مقدمة
  



 المراجعقائمة المصادر و 
 

 أ

  ةـــــــــمقدم

تعبیرا  تعرف الجزائر مؤخرا موجة من الإضرابات یقوم بها الموظفون و العمال دفاعا عن حقوقهمو

عن رغبتهم في تحسین ظروفهم الوظیفیة و المعیشیة، ولم یأتي هذا الحق بصورة تلقائیة و لم یتأسس 

  .دفعة واحدة بل كان ولید نضالات عمالیة قاسیة قادها العمال و الموظفین عبر مراحل تاریخیة طویلة

و یعتبر الإضراب في الجزائر من الأمور الممنوعة في القطاع العام و هذا نتیجة التوجه الاشتراكي 

الذي انتهجته البلاد الذي لا یكرس حق الإضراب،فالدولة في هذه المرحلة هي المالكة لوسائل الإنتاج 

  .1976وهذا ما جاء به دستور 

بدأ عام في كلا القطاعین العام و تم الاعتراف بحق الإضراب كم 1989و بصدور دستور 

الخاص، و حافظت الدساتیر الموالیة له على نفس محتوى المادة التي تقر بحق الإضراب إلى غایة آخر 

  :منه على ما یلي  70/1حیث نصت المادة   2020تعدیل دستوري لسنة 

  ".الحق في الإضراب معترف به، و یمارس في إطار القانون "

 27-91المعدل و المتمم بقانون  02- 90ة حق الإضراب صدر قانون رقم و بهدف تنظیم ممارس

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب، حیث رسم الإطار 

  القانوني له من خلال تحدید ضمانات و ضوابط ممارسته 

صلحة العامة المتمثلة في ضمان و ذلك بهدف حمایة المصلحة الخاصة للموظف المضرب و الم

السیر الحسن للمرفق العام، فالمرافق العمومیة ما وجدت إلا لتقدیم الخدمات للأفراد و إشباع حاجات 

عامة و جوهریة في حیاتهم و مما لا شك فیه أنه یترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل و 

التي تحكم المرافق العمومیة ، مبدأ سیرها بإنتظام  اضطرابات في حیاتهم الیومیة ،و لهذا فإن أهم المبادئ

 .و اطراد و هو مبدأ لا یحتاج تقریره لنص قانوني خاص لأن طبیعة المرافق العمومیة تستلزم ذلك

  :أهمیة الدراسة

  :تبرز أهمیة هذه الدراسة

  ذلك حق الإضراب یعتبر ظاهرة مثیرة للنقاش في مجمل المجالات من بینها العلمیة والعملیة و

للأهمیة البالغة التي ینطوي علیها هذا الحق وكذا ارتباط هذا الأخیر بالنزاعات الجماعیة للعمال 

. 

  مدى تأثیر حق الإضراب على سیر المرافق العامة من جهة وكذا تأثیره على إنتاج ومرودیة

 .المؤسسة من جهة أخرى



 

 

  

 :هدف الدراسة

إبراز الإطار القانوني لممارسة حق الإضراب في و تبعا لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة هو 

الجزائر وما هي الضوابط والحدود التي على الموظف الالتزام بها في ممارسة حقه في الوظیفة العمومیة 

وما هو مدى ممارسة هذا الحق وتأثیره على الصالح العام، وكذلك الوقوف على المسألة التأدیبیة ،

  .وحدود ممارسة هذا الحق والجزائیة في حالة تجاوز ضوابط

  :أسباب اختیار الموضوع

  :و قد اخترنا هذا الموضوع لسببین هما

رغبتنا الملحة في اكتشاف أبعاد هذا الموضوع لارتباط حق ممارسة الإضراب بالواقع الذي : الذاتي

  .نعیشه

ضا یتمثل في قلة البحوث التي تناولت هذا الموضوع بصفة خاصة و محددة ، و أی: الموضوعي

  .لما شهدته الساحة المهنیة من كثرة الاضطرابات في الآونة الأخیرة في القطاعین العام و الخاص

  :صعوبات الدراسة

  :و من الصعوبات التي واجهتنا خلال دراستنا لهذا الموضوع 

قلة المراجع التي قامت بدراسة هذا الموضوع خاصة في القانون الإداري و التي اقتصرت دراسته 

المنازعات الجماعیة للعمال حیث لم تقم بدراسة شاملة لكافة  موضوعات الماستر في إطار في مذكر 

  .التفاصیل

  :و من خلال ما سبق ارتأینا لمعالجة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالیة التالیة 

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تحقیق التوازن بین ممارسة حق الإضراب و ضمان 

  ؟ السیر الحسن للمرفق العام

  :منهج الدراسة

للإحاطة بالإطار المفاهیمي لحق الإضراب المنهج الوصفي عن المنهج المتبع فقد اعتمدنا على و 

اصة لممارسة هذا الحق في قطاع الوظیفة من خلال تحلیل النصوص القانونیة الخالمنهج التحلیلي و 

  .العمومیة بالجزائر

  : تقسیم الدراسة



 

 

ن الإطار المفاهیمي لحق الأول بعنواالفصل و علیه تم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، 

الإضراب و قسمناه الى مبحثین حیث تطرقنا في المبحث الاول الى مفهوم الاضراب و في المبحث الثاني 

  .الاضراب و اساسه القانوني تناولنا صور 

تحت عنوان الإطار القانوني لممارسة حق الإضراب في الوظیفة  و الذي كان الثاني اما الفصل

و الذي قسمناه الى مبحثین حیث تطرقنا في المبحث الاول الى احكام ممارسة حق الاضراب  العمومیة

  .ف المضرباما المبحث الثاني فتناولنا فیه المسؤولیة القانونیة للموظ

  

  

  

  

  

  



 

 

 الإطار:الأولالفصل 

المفاهیمي لحق 

.الاضراب
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 الاضرابالمفاهیمي لحق  الإطار:الأولالفصل 

كما أنه  العالم،یعتبر حق الاضراب من المسائل التي حضت بعنایة كبیرة في معظم تشریعات دول 

إلا أن هذا الحق أعتبر من المفاهیم تعقیدا وغموضا وإثارة  الموظف،من الحقوق الدستوریة التي یتمتع بها 

ولهذا نجد معظم الدساتیر العربیة والغربیة تضمنت حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسیة  للجدل،

  1.لموظفین

 الأول،عناصره ضمن المبحث  نلذا سنحاول من خلال هذا الفصل تعریف حق الإضراب وبیا

  .الثانيان أساسه القانوني من خلال المبحث وسنتطرق الى صور الاضراب وبی

  مفهوم الإضراب :الأولالمبحث 

إلا  ،- على حد سواء –یعتبر الإضراب حقا من الحقوق الدستوریة التي یتمتع بها الموظف العام 

ویعد الإضراب عنصرا من  تناولته،من خلال التعاریف التي  الاختلافاتأن هذا الحق اعترته بعض 

  .المهنیةووسیلة للدفاع عن المصالح  العامة،عناصر الحریات 

من أجل تحدید ذلك نتناول هذه النقطة من خلال بیان مشتملات التعریف ند التطرق إلى التعریف 

  .يالفقه ، والتعریف2الاصطلاحياللغوي ثم التعریف 

  تعریف الإضراب: المطلب الأول

قد بینت صعوبة تعریف أو وضع  إن مختلف التعاریف التي تناولت حق الإضراب فقها وقضائیا

تعریف جامع مانع لمفهوم الإضراب، فهو یعد عنصرا من عناصر الحریات العامة لهذا معظم الدساتیر 

  3.تضمنت حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسیة للفرد

لذلك سنقوم بتعریف حق الإضراب من خلال التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي الذي یشمل 

  .الفقهي والقانونيالتعریف 

  التعریف اللغوي :الأولالفرع 

وأضرب عن الأمر كف  وأعرضت عنه،أي كففت  الشيء،وأضربت عن  ،مشتق من الفعل ضرب

 .أعرضویضرب عنه أي  وأعرض،

                                                           
أبا علال محرز ،عزاوي مریم وفاء ، ضوابط ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة احمد  1

  .  08، ص  2018- 2017درایة كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، أدرار ، 
العربي بن مهیدي كلیة الحقوق والعلوم شوقي بركاني ، الإضراب في الوظیف العمومي ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ،جامعة 2

  . 10، ص  2009-2008سیاسیة ، أم البواقي ، 
  .9عزاوي مریم وفاء،المرجع نفسه، ص-أباعلال محرز3
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أن  :وقیل، 051ال زخرف" ضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفین فأ" :تعالىفي قوله 

أي كففته  فلان،ضربت فلانا عن  :ویقال.عنكممعرضین  ندعوكم، أيأضرب القرآن عنكم ولا  :معناه

  2.عنهفأضرب  عنه،

الاعراض و الامتناع عن فعل  لغة یعنيجاء في معجم العلوم الاجتماعیة ان الاضراب  ولقد

  3" . توقف عن العمل متفق علیه مسبقا و مدعم بمطلب "  :بانهویعرفه جان دنیال ریو  شيءما،

  الاصطلاحيالتعریف  :الثانيالفرع 

بعض الموظفین  اتفاق": سلیمان محمد الطماوي" عرف الدكتور :فقهاالمقصود بالحق في الإضراب :أولا

دون صرف نیتهم إلى التخلي عن وظائفهم نهائیا وذلك بقصد الزمن،مدة معینة من عن العمل الامتناععن 

لاسیما المتعلقة بالعمل كدفع  المطالبإظهار استیائهم من أمر من الأمور أوالوصول الى تحقیق بعض 

  4".الأجور

التوقف الجماعي  موجزة، بأنهیمكن تعریف الإضراب بكلمة  :قانوناالمقصود بالحق في الإضراب :ثانیا

العمل، الضغط على أصحاب  الموظفین، بهدفعن العمل بصفة إرادیة وبقرار مدبر ومحضر من طرف 

إیجاد حل للنزاع القائم بینهم وبین مطالبهم، أو لخضوع لتلبیة إجبارها على ا العامة، قصدالسلطة  أو

وهو بهذه الصورة شكل من أشكال المقاومة والنضال والتصدي والمواجهة التي تمكنهم من . صاحب العمل

م والدفاع عن همن وسائل تحصیل حقوق العامة، ووسیلةالوقوف في وجه أصحاب العمل أو السلطة 

  .والمهنیةمصالحهم المادیة 

                                                           
  . 05سورة الزخرف ،الایة  1
مختاري حكیمة ، أثر الإضراب على سیر المرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، جامعة محمد بوضیاف  كلیة الحقوق والعلوم  2

  . 06، ص  2020- 2019سیاسیة،المسیلة ، 
،  2014ة سنة خلیفي عبد الرحمان ،الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي،دار العلوم للنشر والتوزیع طبعة منقحة و مزید3

  . 66ص 
بن الشیخ مصطفى ، خلیفي سعاد،الحق في الإضراب في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل الماستر،جامعة العقید احمد درایة ،كلیة  4

  . 14 -12صص 2015- 2014الحقوق والعلوم سیاسیة ،أدرار، 
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وتوجد إلى جانب هذا التعریف عدة تعاریف أخرى یمكن أن منها على سبیل المثال ،أن الإضراب 

توقف إرادي عن العمل من أجل تدعیم مطالب مهنیة :"أو أنه".وسیلة للدفاع عن مصالح الموظفین :"هو

  1."مقررة مسبقا في النظم والإتفاقیات الجماعیة ،لم یوفي بها صاحب العمل 

  الإضرابعناصر  :الثانيطلبمال

فغیاب أي عنصرین من هذه العناصر یؤدي  توافرها،لحق الإضراب عنصرین جوهرین لا بد من 

العنصر المادي والعنصر  :فيویتمثل هذان العنصرین  الإضراب،إلى انتفاء هذه الصفة أي صفة 

  2.المعنوي

 للإضرابالعنصر المادي  :الأولالفرع 

  :شرطینویتوفر 

كما  به،الموظفین عن أداء العمل الملزمین  انقطاعویشتمل أساسا في  :العملالفعلي عن  التوقف: أولا

بطیئة أو العمل بغیر  ولو بصورةحیث الإستمرار في العمل  كاملا،یجب أن یكون التوقف عن العمل 

وهذا لما تنص  خدمة،الإلا أننا نستثني الفئات المطلقة بالحد الأدنى من  إضرابا،الوتیرة العادیة لا یتبر 

ویخرج عن نطاق هذا الشرط إمتناع الموظفین  الإضراب،بممارسة حق  والتنظیمات الخاصةعلیه القوانین 

  3.إضافیةمثل العمل لساعات  به،عن القیام بالعمل غیر الملزمین 

من جمیع الموظفین  التوقفیقصد به أن یكون  العمل،التوقف الجماعي عن  :الجماعيالتوقف :ثانیا

وإن  إضرابا،فالإضراب،المعنیین بالإضراب،ویعني هذا أن توقف موظف بمفرده عن أداء العمل لا یعد 

  .لك لكونها صفة أساسیة في الإضرابوذ جماعیة،أنه لا تتم ممارسته إلا بصورة  الموظف، إلاه حقانقلنا 

  العنصر المعنوي للإضراب :الثانيعالفر 

إضافة الى العناصر المادیة یلزم توافر عناصر أخرى ذات طبیعة معنویة تتمثل في قصد الإضراب 

  .معینةمطالب  والسعي لتحقیقوتدبیره 

                                                           
كرة ماستر،جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم الطالبة جدیناریمان ،حق الإضراب في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، مذ 1

 . 14، ص 2013-2012سیاسیة الحقوق ،ورقلة ،  
  . 15أبا علال محرز ، عزاوي مریم ، مرجع سابق ، ص  2
 خدیجة أوذینة ، حسناء أوذینة ، حدود ضوابط ممارسة وضوابط ممارسة الاضراب في الوظیفة العمومیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة3

  . 6-5،ص ص 2022-2021الماستر ،جامعة محمد بوضیاف ،كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، المسیلة ،
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هو التوقف الجماعي عن أداء العمل الموكول للموظفین بسبب اتفاق سابق  لإضراب:الإضرابتدبیر  :أولا

الإضراب لیس إضرابًا بالمعنى  لذلك فإن. أو لاحق بین الموظفین للوفاء بمتطلبات مهنیة تتعلق بالجمیع

  .متزامنالحقیقي للكلمة إذا كان ذلك فقط لأسباب مختلفةإنه توقف فردي 

أن یكون للإضراب سبب أو أسباب مهنیة أو ذات صلة  ویقصد بها:یةمهنالسعي لتحقیق مطالب  :ثانیا

العمل  عنالامتناعأما  .المسبقهذا الشرط التهدید  ویقتضي لتحقیقتأثیر عن الحیاة المهنیة للموظفین  وأ

بدون أي هدف أو لأسباب سیاسیة فإنه یكیف على أنه غیر مشروع ألا أن القضاء الفرنسي یعتبر 

  1.الإضراب مشروعا إذا كان سببه سیاسي له تأثیر أو علاقة بظروف العمل 

  وأساسه القانونيصور الإضراب  :الثانيالمبحث 

بلدان التي تعترف بمشروعیة یأخذ ممارسة حق الإضراب صورا و أشكالا متعددة خاصة في ال

ولبیان الشروط  الحق،،إذن هذا الأخیر یستمد مشروعیته من مصادر متعددة لتنظیم هذا 2الإضراب

الواجب توافرها لصحة هذا الأخیر یتم تنظیم حق الإضراب بواسطة مجموعة من الأحكام والقواعد التي 

من  انطلاقایحددها المشرع ویجب احترامها من كافة الموظفین و الإدارة عند ممارسة حق الإضراب 

التطرق الیه من خلال المطلب الأول  مما سیتوهذا . 3ه إلتزاملالقاعدة العامة التي تقضي بأن كل حق یقاب

  .للإضرابوالمطلب الثاني الأساس القانوني  الإضراب،الذي یتناول صور 

  صور الإضراب :الأولالمطلب 

إن كل حركة یقوم بها الموظفین یفترض أن تكون منظمة حتى لا تتحول إلى عصیان من أجل 

ممارسة  والاجتماعیة یفترضمطالبهم المهنیة  ولتحقیقالعمل،عن  الانقطاعتحقیق مطالبهم وذلك نتیجة 

  4.ومنه فللإضراب عدة صور مختلفة لعمل،الضغط على صاحب 

  

  التقلیديالإضراب  :الأولالفرع 

                                                           

. 7 - 6خدیجة أوذینة، حسناء أوذینة ، مرجع سابق  ، صص  1 
، فارس مدغول ، حق الإضراب في المرافق العامة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة  2

  . 14، ص  2020-2019بسكرة ، 
  . 22مختاري حكیمة ،مرجع سابق ، ص 3
كلیة الحقوق  1945ماي  08مساعدیةخولة ،بوردهم وردة ، المنازعات العمالیة الجماعیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة 4

  . 40، ص  2014-2013والعلوم سیاسیة ، قالمة، 
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ویكون هذا  الوقت،یعني إنقطاع المضربین عن نشاطهم في نفس  التقلیدي،الإضراب بالمفهوم 

بحیث یأخذ في الحسبان جمیع الإحتیاطات اللازمة لبلوغ الهدف  مسبقا،الفعل مخطط له ومدروس 

  .للموظفینفتراعى الوضعیة الاقتصادیة للمؤسسة والقدرات المالیة  منه،المقصود 

ممتلكات و أمن  والمحافظة علىوبالإضافة الى ذلك السهر على ضمان الحد الأدنى من الخدمة 

النقابات جمیع الأمور اللازمة من مساعدات مالیة عند وهو الشكل لأكثر انتشارا حیث تأخذ .المؤسسة

  1.الإقتضاء، و إتخاذالإحتیاطات اللازمة لتفادي لجوء صاحب العمل إلى ید عاملة خارجیة 

  الإضراب الدائري أو الدوري :الثانيالفرع 

من قسم إلى آخر و في هذا النوع من الإضراب  انتقالهویسمى أیضا بالإضراب المتتابع كنایة عن 

تمتنع ظائفة أو فئة معینة من الموظفین عن العمل مدة معینة و ثم تلیها فئة أخرى بعد استعادة الفئة 

الأولى عملا ، أو بمعنى آخر یمتنع الموظفون في نشاط معین مدة معینة ، وبعد إستئنافهم لأعمالهم 

آخر و هذا النوع من الإضراب یؤدي إلى الإضراربحسن سیر العمل  یلیهم إمتناع الموظفون في نشاط

بالمرافق العامة فضلا عن أنه یعد عملا غیر نزیه من جانب الموظفین و إذا كان هذا النوع من الإضراب 

مشروعا في القطاع الخاص فإنه لا یسمح به في إطار الوظیفة العامة ، لذا نرى إن المشرع الفرنسي في 

، والمنظم للإضراب في القطاع العام قد نص على أنه في حالة التوقف عن العمل لا  1963 قانون تموز

یمكن أن تختلف ساعة توقف و ساعةإستئناف العمل للفئات الوظیفیة المختلفة ، ولا یمكن أن یحدث 

أو التوقف عن العمل الذي یلحق بمختلف القطاعات أو مختلف الفئات المهنیة التابعة لنفس المؤسسة 

  .نفس الهیئة عن طریق التتابع أو التناوب المتفق علیه 

الدوري فالأول یشمل الإضراب الأفقي یمارسه  الإضراب،وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعان من 

بمعنى . الموظفون من صنف مهني معین بحیث ینعكس سلبیا على كل الأصناف الأخرى التابعة للأول 

ه بین فئات وظیفیة مختلفة مما یؤدي إلى الإخلال بسیر العمل في آخر هو إضراب یتم بواسطة تداول

أما النوع الثاني فهو الإضراب العمودي الذي یتم في قطاع أو قسم محدد من المرفق دون  الطاعات،باقي 

  2. أن یمس بالقطاعات الأخرى 

                                                           
  . 19 - 18مرجع سابق ، ص صبن الشیخ مصطفى ، خلیفي سعاد ، 1
، ص ص  2015سعید علي غافل ، الإضراب الوظیفي ، دراسة مقارنة ، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة ، لبنان ،الطبعة الأولى، 2

46 – 47  .  
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  والمتكررالإضراب القصیر  :الثالثالفرع 

ن حیث الإضراب و عدد مرات اللجوء إلیه من أجل ینظر إلى هذه الصورة من صور الإضراب م

ففي تلك الصورة یتوقف الموظفون بشكل جماعي عن أداء العمل لمدة وجیزة  المهنیة،تحقیق المطالب 

  .متعاقبكنصف ساعة مثلا لكن بشكل متكرر و 

ویتمیز هذا النوع من الإضراب بأن الموظفون یتواجدون في مكان العمل و زمانه و یؤدون عملهم 

وذلك  متقطع،المعتاد ولكنهم یتوقفون تماما عن العمل فترات وجیزة خلال ساعات العمل بذات الیوم بشكل 

للجوء للإضراب الكامل جهة الإدارة لمطالبهم المهنیة الممكنة و المشروعة و هدفهم في ذلك ا إنذاربهدف 

  .المهنیةما لم تلبي تلك المطالب 

صریحة أو  قانونیةحیث لا توجد أي نصوص  قانوني،والأصل أن الإضراب المتكرر هو إضراب 

بل على العكس توجد العدید من الأحكام القضائیة التي تعلن شرعیة  تحرمه،ضمنیة أو أحكام قضائیة 

  .غموض فیهامثل هذه الإضرابات بصورة واضحة لا 

بشكل تعسفي  استخدامهإذا تم  قانونيولكن هذا الإضراب في مجال المرافق العامة قد یصبح غیر 

حیث إن التوقفات القصیرة والمتكررة عن  إطراد،مبدأ دوام إستمرار سیر المرافق بإنتظام و  ومتعارض مع

لضمان إستمراریة الخدمة العامة و العمل قد یعوق جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة و الضروریة 

  .للخدمةذلك بتوافر الحد الأدنى 

ویلاحظ أنه لم یعرض القضاء الإداري الفرنسي أي نزاعات بشأن لجوء الموظفین العمومیین 

والملاحظ أن الإضراب القصیر المدة المتكرر لا یؤثر على حریة العمل بالنسبة  .المتكررللإضراب 

وتختلف تلك الصورة عن الإضراب البطیئ من حیث إن الموظفین المضربین . للموظفین غیرالمضربین 

یؤدون عملهم بذات المعدل المعتاد دون إبطاء و إن كانوا یتوقفون عنالعمل كلیا بعض الوقت لجذب إنتباه 

  1.جهة الإدارة 

  إضراب الإنتاجیة :الرابعالفرع 

                                                           
ع ، مصر ، ، دار الفكر و القانون للنشر والتوزی)دراسة مقارنة(میثم غانم جبر المحمودي ، حق الإضراب بین الحظر و الإباحة 1

  . 65،  64، ص ص   2016الطبعة الأولى ،



 ابالإطار المفاهیمي لحق الاضر : الفصل الأول

17 
 

، ویتعلق الأمر في هذه الحالة بإضراب بعض ضراب المستتر أو بالإضراب الجزئيیعرف بالإ

  .بهاعلى بقیة الأعمال المرتبطة  وینعكس توقفهمالموظفین ممن یحتلون مواقع حساسة في المؤسسة 

وذلك وفق  وملموس،ویتم هذا النوع من الإضراب في شكل تخفیض في وتیرة الإنتاج بشكل أرادي 

ة المضرب من اللحظة التي یبدأ فیها الإنتاج مخطط لتخفیض الإنتاج مسبقایأخذ فیه كل عامل صف

  .فاعلیتهوالتقلیل من 

غالبا ما تبرم إتفاقیات مؤقتة بین إدارة  الإضراب،ولتجنب الأضرار الناتجة عن هذا النوع من 

  1.المؤسسة و الموظفین،تحدد بمقتضاها نسبة معینة لتخفیض المردود لا یمكن تجاوزها

  الأساس القانوني للإضراب :الثانيالمطلب 

،وبإعتباره أن حق الإضراب له أهمیة بالغة ایة كبیرة في تشریعات دول العالمحظي الإضراب بعن

فإنه یستند إلى أسس قانونیة  المهنیة،للموظفین لأنه أحد أهم وسائل الدفاع عن مصالحهم ومطالبهم 

  .دولیةوأسس متعددة بین أسس داخلیة 

  والاتفاقیات الدولیةالإضراب في ظل المواثیق  :الأولالفرع 

الإضراب  الإضراب، برتبطمن أهم المسائل التي تناولتها المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان هم حق 

الوثیق هو الذي  الارتباطوهذا  والاجتماعیةللإنسان،الذي یعد من الحقوق الاقتصادیة بالحق في العمل و 

  .ضرابالإأدى إلى الإعتراف بالحق في 

وإنشاء الحق في الإضراب والحق النقابي  نما بیالشدید  الارتباطكما تضیف إلى ذلك

إلا أنه  .الإنسانلم یتم النص صراحة على   حق الإضراب في الإعلان العالمي لحقوق  .المنظماتالنقابیة

  :والتي تنصمن الإعلان المذكور  23ما یستشف من المادة 

أنه له حق الحمایة  ومرضیة كمابشروط عادلة  اختیارهوله حریة  العمل،لكل شخص الحق في "  .1

 " من البطالة 

  ..." لكل فرد دون أي تمییز الحق في أجل متساوي للعمل "  .2

                                                           
طالبة شایب الراس حیاة ، حق الإضراب في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، جامعة محمد بوضیاف ،كلیة  1

  .  17ص  2017-206الحقوق والعلوم سیاسیة ، المسیلة ، 
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أن یقول  نما یمكالتي تضمنتها المادة المذكورة في حقوق ذات صلة بحق الإضراب وهو  وكل الحقوق

  .الإضرابالضمني لحق  الاعترافعنه 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة على حق الإضراب للموظفین  نص العهد

  :الفقرة الأولى منه على  8وذلك في نص المادة  الداخلیة،بشرط مراعاة القوانین 

  :تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكافة مایلي 

التي یختارها النقاباتإلى  الانضماممع الآخرین وفي  بالاشتراكحق كل شخص في تكوین النقابات   .أ 

دنما قید لا سوى قواعد المنظمة المعینة على قصد تعزیز مصالحه الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

إخضاع ممارسة هذا الحق لأیة قیود غیر ذلك التي ینص علیها القانون و  زلا یجو حمایتها و 

 .شكل تدابیر ضروریة لحمایة حقوق الآخرین و حریاتهم

ابیة قفي تكوین منظمات ن وحق هذهالاتحاداتخلافیة قومیة  اتحاداتنقابات في إنشاء حق ال  .ب 

 .الانتظامإلیهادولیة أو 

حق النقابات في ممارسة نشاطاتها بحریة دونما قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون و تشكل   .ج 

أو لحمایة حقوق  تدابیر ضروریة في مجتمع دیمقراطي لصیانة الأمن القومي أو النظام العام ،

 1.الآخرین و حریاتهم 

ومن بین الإتفاقیات الإقلیمیة ......" حق الإضراب شریطة ممارسته وفقا لقوانین البلد المعني   .د 

الإضراب المیثاق العربي لحقوق الإنسان و إتفاقیات منظمة العمل  واعترفت بحقالتي نظمت 

  .النقابیةحول الحریات و الحقوق  1977العربیة لعام 

  : يما یل 35حیث جاء في المادة  الجزائر،والمیثاق العربي من المواثیق التي صادقت علیها 

  ".تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ینص علیها التشریع النافذ " 

ومن خلال ماسبق فالإضراب حق أصیل للموظف اعترفت به المواثیق الدولیة والإقلیمیة في 

المصالح الاقتصادیة على،،یتم اللجوء إلى هذا الحق للحصول ن ذلك صراحة أو ضمنیاصها سواء كانصو 

                                                           
لاضراب،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ،جامعة محمد الصددیق بن یحي، كلیة أسماء بوشمط ،حوریة بورزدوم،حق الموظف في ا1

  . 57 -56، ص ص 2017-2016الحقوق والعلوم سیاسیة ، جیجل ،

  



 ابالإطار المفاهیمي لحق الاضر : الفصل الأول

19 
 

یشرط أنه الحصول علیها لم یتم بالطرق المنصوص علیها في القوانین الداخلیة وذلك بإعتبار  الاجتماعیةو 

  1.المصالحأن الإضراب هو آخر وسیلة لضمان هذه 

  الإضراب في ظل التشریع المقارن :الثانيالفرع 

قد یكون إما  حدىمن الدستور كل دولة على  انطلاقاالتشریعي بحق الإضراب  الاعترافإن 

وسوف نحاول التطرق لهذا الحق  التشریع،مع تقییده بضوابط دستوریة التي یتضمنها  ضمنیا،صریحا أو 

  .مصرو  في كل من فرنسا

  حق الإضراب في فرنسا :أولا

لقد كان للحرب العالمیة الثانیة تأثیر على التشریع الفرنسي في تنظیم الحریات السیاسیة و 

 01الاقتصادیة و الاجتماعیة مع مطالبة المجتمع الفرنسي بمزید من هذه الحریات ، لذا جاء الدستور 

لموظف الصادر متضمنا العدید من المبادئ الجوهریة الواردة في إعلان لحقوق الإنسان و ا 1946أبریل 

متضمنا العدید ن المبادئ الجوهریة الواردة في إعلان لحقوق الإنسان و الموظف الصادر  1946سنة 

صریحا مع إضفاء صفة  اعترافا، خاصة حق الإضراب الذي اعترف به المشرع الدستوري  1789سنة 

ق وفقا للتنظیم القانوني ، أي طائفة من التمتع بهذا الح استثناءالحق في صلب الوثیقة الدستوریة وعدم 

  .رفض هذا الدستور  1946ماي  05الشعبي  الاستفتاءولكن بعد عرضه على 

العام للموظفین متضمنا الحق  والمتعلق بالنظام 1946أكتوبر  19في  46وبعدها صدر قانون رقم 

  .الإضرابالنقابي دون النص على حق فی

فرنسي إلى وضع هذه الحقوق و الحریات في إن الرفض الشعبي للدستور الأول دفع بالمشرع ال

وتم إعادة صیاغة حق الإضراب الوارد في الفقرة الخامسة من مقدمة مشروع  الجدید،دیباجة الدستور 

وقد عرض  ،«حق الإضراب یمارس في نطاق القوانین التي تنظمه "  :علىوالتي نصت  الدستور،

ي دستور الجمهوریة الرابعة بعد موافقة الشعب الذي سم 1946أكتوبر  27بي بتاریخ الشع للإستفتاء

فیما جاءت به مقدمة الدستور بخصوص حق الإضراب  اختلافاتمما أدى إلى ظهور عدة آراء و  علیه،

  :یليكما 

  

                                                           
  . 58 -57أسماء بوشمط ، حوریة بورزدوم ، مرجع سابق ، ص ص 1
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  :الإضرابالقیمة القانونیة لنص الدستور على  - 1

لقد أثیر خلافا و جدلا حول نص مقدمة الدستور الفرنسي لدى الفقه و تعدد آرائهم في مسألة 

  :شرعیة حق الإضراب و تطبیقه كما یلي 

بحق أن الاعتراف التشریعي (WALINE)الفقیه فالین  یرى: للنصالرأي القائل بالتطبیق المباشر   - أ

یمكن تطبیقه مباشرة دون الحاجة  حیث به،بمثابة الإقرار  1946الإضراب في مقدمة دستور 

ویذهب  المقدمة،بها المؤسس الدستوري الفرنسي في  والتي طالبلصدور قوانین تنظم ممارسته 

أنصار هذا الرأي إلى القول أن الفراغ في التشریع العادي یسده القضاء بوصفه الحارس الطبیعي 

 1.للقانونعلى الحقوق و الحریات العامة من خلال المبادئ العامة 

أنه لایمكن إجازة حق الإضراب بالنسبة للموظف و  :تشریعيالرأي القائل بتطبیق النص بتدخل   -  ب

إلى ما ورد في مقدمة الدستور بصورة مباشرة ، لأنه حق (ESMEIN)إسنادهیرى الفقیه اسمان

شرع مقید لا یمكن ممارسته دون تدخل المشرع في سن قوانین التي تنظمه ، ویرجع عدم تدخل الم

ویرى . في تنظیم حق الإضراب كونه یبقیه حقا نظریا لا یجوز ممارسته رغم النص علیه دستوریا 

أنصار هذا الرأي أن رغم النص علیه لا یمنع من تحریم الإضراب على طائفة معینة من فئة 

  .الموظفین

  :الإداريموقف القضاء  - 2

ه خطر یهدد مبدأ سیر المرفق العام بعد أن كان مجلس الدولة الفرنسي ینظر إلى الإضراب على أن

فقد غیر موقفه بعد النص علیه في  المضرب،التأدیبیة للموظف  بانتظامواضطراد ویستوجب المتابعة

حیث استمد مجلس الدولة شرعیة ممارسة حق  .قراراتهكثیر من  وأصبح یقربهویؤكده فيدیباجة الدستور 

 والواقع المعاشالفقهي السابق والذي یحدث تباعدا بین القانون  الاختلافالإضراب في القضاء من خلال 

في حظره في الوظیفة العامة یجرده من كل  وحریات حسبالظروف، فالاستمرارلحاجة الموظف لحقوق 

 وبین ضرورةمما دفعه إلى الموازنة بین الحقوق الفردیة المشروعة لحق الإضراب  تطبیق،قیمة عملیة في 

  .1950المرفق العام من جهة أخرى، كقراره الصادر في قضیة دوهان سنة  استمراریةتأمین 

  :الدستوريموقف المجلس  - 3

                                                           
مة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،جامعة الدكتور عویساتلحسن،الضمانات والضوابط القانونیة لممارسة حق الإضراب في الوظیفة العا1

  . 38- 37،ص ص 2017-2016الطاهر مولاي ، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، سعیدة ، 

  



 ابالإطار المفاهیمي لحق الاضر : الفصل الأول

21 
 

 1958بموجب دستور  1946لقد جسد الدستور الفرنسي ضمن النصوص القانونیة تكملة لدستور 

المتعلق  1971جویلیة  16مجموعة من الحقوق والحریات التي تجسد حق الإضراب بموجب قراره بتاریخ 

 1981ینایر  20و  19وتم تأكیده في عدة قرارات منها قراره في  الجمعیات،مبدأ حریة التجمع و إنشاء ب

 28الخاص بعدم المسؤولیة النقابیة ، وقراره في  1982أكتوبر  22وقراره في  الحریة،المتعلقة بالأمن و 

المرفق كالقرار الدستوري في  ةاستمراریالتدابیر اللازمة لضمان  اتخاذكما أجاز للمشرع .  1987جویلیة 

 ولا یسمحالذي أشار إلى أنه یمارس حق الإضراب في إطار القوانین التي تنظمه  1979جوان  25

  1.بإلغائهللمشرع العادي 

  :مصرحق الإضراب في  :ثانیا

لم یقر المشرع المصري حق الإضراب نتیجة ما عرفته مصر خلال السنوات الماضیة من ثورة 

، والتي كانت نتیجة إباحة حق الإضراب في التشریع الجنائي المصري  1919إجتماعیة كثورة عمالیة و 

لضمان السیر الحسن للمرفق العام و بسبب عدم  1923لسنة  37، وذلك تم تجریمه في ظل قانون رقم 

لمضرب كفایة العقوبات التأدیبیة في مقاومة ممارسة هذا الحق ،حیث تم وضع عقوبات جنائیة لمعاقبة ا

التي أضیفت إلى قانون العقوبات ،  327مكرر و المادة  108والمستخدمین العمومیین بموجب المادة 

  . و تعدیلاته  1937لسنة  58وكذلك في ظل قانون العقوبات رقم 

الدولیة للحقوق الاقتصادیة و  للاتفاقیةوظل الحال كذلك إلى غایة مرحلة إباحة الإضراب طبقا 

ولم تصادق علیها الى  04/08/1967، والتي وقعت علیها مصر في  1966قافیة لسنة الاجتماعیة و الث

،  14/04/1982بالموافقة و أصبحت نافذة بتاریخ  1981عام  537حین صدور القرار الجمهوري رقم 

من الدستور المصري ، ولم یعد یشكل جریمة  151لتصبح لها قوة القانون العادي بموجب نص المادة 

من قانون العقوبات المصري كل فعل ارتكب بنیة سلیمة ، كما أقر الدستور  60قا للمادة جنائیة طب

الإضراب السلمي حق ، :"التي نصت  64/6حق الإضراب في المادة  2012الدستور الصادر عام 

بین  2012بحق الإضراب قبل صدور دستور  الاعتراف،ولقد أثار جدلا فقهیا حول مدى "ینظمه القانون

 .مؤید و رافض لهالرأي 

  

  :الإضراببحق  الاعترافموقف الفقه من  - 1
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مصر  أثر لانضمامأصحاب هذا الرأي أن حق الإضراب مازال مجرما ولا  یرى :الرافضالرأي   . أ

الدولیة وبرر هذا الرأي من منطلق المعاهدة ذاتها كونها لا تعدوا أن تكون وعدا  الاتفاقیةإلى 

ویرجع توقیعها إلى كون الدولة شخصا من أشخاص القانون ، 1مبذولا من طرف الدولة المصریة 

ر العلاقة بین القانون أما في إطا. الدولي العام لتنسیق الأعمال بین الدول في الحقوق والحریات

القانون الدولي وذلك بمساواة المعاهدة بالقانون ومن ثم إمكانیة إلغائه ضمنا بها في الداخلي و 

من منطلق أن قوة القانون التي تحوزها المعاهدة ولا  البعض،ي حالة التعارض بینهما حسب رأ

 الانضباطفلا تستطیع الدوران مع القوانین الداخلیة بنفس قواعد الحركة و  الأصلیة،تفقدها طبیعتها 

 ).مرهونة بموافقة البرلمان(

 قیةالاتفاذهب الرأي الغالب في الفقه المصري إلى أن حق الإضراب وفق  لقد: المؤیدالرأي   . ب

واستندوا في ذلك إلى المواد الثانیة  والمستخدمین العمومیین،أصبح غیر مجرما بالنسبة للموظفین 

به نظرا  للاعترافمعارضین بذلك الرأي الرافض  الاتفاقیاتالدولیة،وغیرها من ) 04(والرابعة ) 02(

 والسیاسیة والاجتماعیة،لعدم حصرها في الحقوق العامة فقط بل تعدیها إلى الحقوق الاقتصادیة 

  .الفردالتي تشكل الحد الأدنى مما یتمتع به 

 :الإضرابموقف القضاء المصري من إباحة  - 2

الدولیة للحقوق  الاتفاقیةلقد اتجه القضاء المصري إلى الإقرار بحق الإضراب طبقا لنصوص 

  .والثقافیة المصادقعلیهاالاقتصادیة والاجتماعیة 

نظرت محكمة أمن الدولة العلیا طوارئ المصریة في إضراب عمال لقد  :العاديموقف القضاء   . أ

، إلى أن حق الموظفین المستخدمین  1986جویلیة  9و  8الهیئة العمالیة للسكك الحدیدیة أیام 

في ممارسة حق الإضراب وفقا لقیود تضعها  اختلافهمالعمومیین و الطوائف العمالیة على 

عن تنظیمه لیس بالضرورة حرمان الموظفین منه ، وعلیه  سهاتقاعالسلطة العامة ، وبالتالي فإن 

الدولیة التي صارت جزءا من  للاتفاقیةأصبح حق الإضراب بالنسبة للموظف مشروعا طبقا 

 .حیز التنفیذ الاتفاقیةالقانون الداخلي المصري ولم یعد مجرما كما كان قبل دخول 

 بالاعترافیرا لموقف القضاء العادي لقد جاء موقف مجلس الدولة مسا :الدولةموقف مجلس   . ب

  أحد مظاهر حریة التعبیر  باعتبارهبشرعیة حق الإضراب 
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الدولیة  الاتفاقیةوذلك تجسیدا لمبادئ  والمطالب المهنیةللموظفین،عن الرأي للدفاع عن المصالح 

انفتاح القضاء المصري بعد تعهد مصر كغیرها من الدول الأطراف في المعاهدة على أن تكفل الحق في و 

كما حسم المشرع المصري صراحة أمره من إباحة الإضراب في ظ  .الداخلیةالإضراب طبقا لقوانینها 

ي الباب ف 195إلى  192الذي نضم الإضراب في مواده من  2003لعام  12قانون العمل الجدید رقم 

منه التي نصت على أن  124الرابع من الكتاب الخامس ، غیر أنه حظره في قانون العقوبات في المادة 

أو  الاستقالةإذا ترك ثلاثة على الأقل منالموظفین أو المستخدمین العمومیین عملهم ولو في صورة : " 

مبتغین منه تحقیق غرض مشترك امتنعوا عمدا عن تأدیة واجب من واجبات وظیفتهم متفقین على ذلك أو 

 1....".عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز و بغرامة لا تزید على مائة جنیه 

اعتبر حق الاضراب في التشریع الجزائري الى وقت قریب من :الجزائريالإضراب في ظل التشریع  :ثالثا

للتوجه الاشتراكي الا ان ذلك لم یدم طویلا فبعد صدور  نتیجة العام،الأمور الممنوعة خاصة في القطاع 

  2.القطاعینالمعدل اعترف بهذا الحق في كلا من  1989دستور 

الموافق  1410رجب عام  10، المؤرخ في  90/02لهذا الاتجاه اصدر المشرع القانون رقم  وتأكیدا

، المتعلق  1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/27: ، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990فبرایر سنة  6

اب الثالث في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب في القطاعین في الببالوقایة من النزاعات الجماعیة 

منه ، والذي أبان عن موقف المشرع الجزائري من هذا الحق ، وطبیعة الشروط المرتبطة به ، والآثار 

 .القانونیة المرتبة عن ممارسة  هذا الحق وكیفیة تسویته 

 

 

  

  :جانبینبل قیده المشرع بنظام قانوني یتكون من  مطلقا،كما انه لم یكن الاعتراف بحق الاضراب 

  :حصریةتنظیمات وقائیة وتنظیمات  التنظیمات،میز نوعین من  فقد: التنظیميالجانب  .1
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وكافة  والوساطة،، كإجراء المصالحة جمیع الطرق الممكنة للتسویة وجوب استنفاذ بالوقائیة،ویقصد 

  90/02.1من ق رقم  24الوسائل المنصوص علیها في الاتفاقیات الجماعیة كما تنص على ذلك المادة 

الحصریة ، فترمي الى إضفاء الشرعیة على هذا الحق ، فلا یكون الاضراب قانونیا أو شرعیا أما 

الا اذا نتج عن قرار جماعي ، تتخذه الجمعیة العامة للعمال المنعقدة في مكان العمل وبعد اخطار 

لان عن ولا یتم الإعالمستخدم بالاجتماع، والذي له الحق في الحضور ، وتقدیم موقفه اتجاه الخلاف

الاضراب إلا بموافقة أغلبیة الموظفین والتي تدلي برایها عن طریق اقتراع سري للجمعیة العامة للموظفین 

تضم نصف عددهم على الأقل ، ویتعهد الموظفین غداة الإعلان عن الإضراب بضمان المحافظة على 

یمكن الحد من ممارسة حق أملاك المؤسسة و امنها ، ویعین الطرفان الموظفین المكلفین بذلك ، كما 

  : من قانون وهما  33الاضراب في حلتین نصت علیهما المادة 

والذي یمس دیمومة المرفق او الأنشطة الاقتصادیة الحیویة  الخدمة،حالة ضمان الحد الأدنى من  - 

 38والاملاك الموجودة وقد حددت المادة  المنشآتاو تموین المواطنین او المحافظة على 

 ویحدد الحدالمجالات التي شملتها هاته الحالة والتي ترتبط أساسا بالمصالح الحیویة للمواطن 

او السلطة الإداریة المعنیة بعد استشارة  الجماعیة،الأدنى للخدمة في اطار الاتفاق او الاتفاقیة 

داء الحد الأدنى للخدمة بمثابة خطأ مهني جسیم ممثلي الموظفینویعتبر امتناع العمال عن أ

 .التسریحیستوجب 

حیث یمكن تسخیر العمال المضربین الذین  الإداریة،التي تامر بها السلطات  یرةالتسخحالة  - 

 نلا ممهام العمل الضروریة  لأداءیشتغلون في الهیئات او الإدارات العمومیة او المؤسسات 

ي تمس المصالح العمومیة الأساسیة للدولة ویعد عدم الأشخاص والممتلكات او تلك الت

كما حددت  الجزائیة،للتسخیرة هو الاخر بمثابة خطا جسیم دون المساس بحق المتابعة الامتثال

 .الاضرابقائمة الأشخاص الممنوعین من ممارسة حق  43المادة 

  

من ق  28و  27والمطابق لنص م  علیه،یشرع في الاضراب المتفق  :العمليالجانب  .2

وتحسب مدة الاشعار بالإضراب إبتداءا  المسبق،فور انتهاء اجل الاشعار  90/02 :رقم

وتحدد هذه المدة  إقلیمیا،من تاریخ إیداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشیة العمل المختصة 

                                                           
،عبد الحلیم میموني ، حق الاضراب وآثاره على المرافق العامة في التشریع الجزائري ، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة  العید غریسي 1

  . 109ص  2018والسیاسیة ، جامعة سوسة تونس ،
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 إیداعه،إبتداءا من تاریخ أیام،) 08(ولایمكن ان تقل عن ثمانیة المفاوضة،عن طریق 

الموظفین بمجرد إیداع الاشعار المسبق باتخاذ التدابیر اللازمة  وممثلوالمستخدم،ویلتزم 

1.أمنهالضمان المحافظة على المنشآت و الأملاك وضمان 

                                                           
  . 110العید غریسي ، عبد الحلیم میموني ، مرجع سابق  ص1
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یعتبر حق الإضراب من الحقوق الدستوریة التي یتمتع بها الموظف في مجال الوظیفة العامة 

  .باعتباره وسیلة قانونیة لتحقیق المطالب المهنیة

لكي ینظم الحق في  06/02/1990المؤرخ في  90/02القانون إلا أن هذا الحق مقید فقد جاء 

الإضراب، ویضع شروط وإجراءات وقیود تنظم ممارسة هذا الحق و یترتب على مخالفتها قیام المسؤولیة 

  .القانونیة التي یتحملها الموظف المضرب كالمسؤولیة التأدیبیة و المسؤولیة الجزائیة

ي هذا الفصل في مبحثین اثنین، المبحث الأول مخصص على سبق فإننا سوف نتناول ف اوبناء

  .المضربأما المبحث الثاني فهو مخصص للمسؤولیة القانونیة للموظف  الإضراب،لأحكام ممارسة حق 

  أحكام ممارسة حق الإضراب: المبحث الأول

بأحقیة الموظف بممارسة حق الإضراب و ذلك  03- 06اقر القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

" و التنظیم المعمول بهما  عیمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشری"  36ن خلال نص المادة م

و علیه اصدر المشرع نو  ،إذا لم یضع هذا القانون نصوصا تنظیمیة تحدد كیفیة و حدود ممارسته  ،1

و هذا ما سیتم التعرف علیه من خلال هذا  2قانونیة تنظم شروط ممارسة الإضراب و القیود الواردة علیه 

الشروط القانونیة لممارسة حق الإضراب و في المطلب الثاني  لفسنتناول في المطلب الأو  ،المبحث 

  .القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب

  الشروط القانونیة لممارسة حق الإضراب :الأولالمطلب 

الجزائري وضع مجموعة من الشروط التي وجب على نجد أن المشرع  90/02بالرجوع إلى القانون 

حیث تتمثل هذه  قانوني،إلیها حتى یمارس حق الإضراب في إطار منتظم  واللجوءالموظفین مراعاتها 

  :فیمایليالشروط 

  

  أن یكون تحت إشراف هیئة نقابیة :الأولالفرع 

                                                           
،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06،الأمر رقم 36المادة  1

  .2006جویلیة  16، الثادرة في 46عدد
حوریة بوزردوم،حق الموظف في الإضراب،مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد -أسماء بوشمط 2

  .65،ص 2017-2016الصدیق بن یحي،جیجل،
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ونجد ذلك في التزام جمیع العمال و الموظفین المستخدمین بالمشاركة في تنظیم و تسییر المرافق 

العمومیة لأنه جوهر مبدأ الدیمقراطیة الإداریة و یتمثل ذلك في حق المراقبة و المشاركة في إدارة المرفق 

وظیفیة للإحساس بهذه  وكذلك السماح للموظفین بتشكیل او إنشاء نقابات ،و تسییر شؤونه الوظیفیة 

المسؤولیة  التي أصبحت وسیلة ضغط على السلطة العامة في الدولة للتعبیر عن مطالبهم المهنیة من 

خلال أجهزة تتولى الدفاع عن حقوقهم المكفولة قانونا و یتعلق الأمر هنا بحق الموظفین في إنشاء نقابات 

ن المصلحة المهنیة للموظف العمومي و تنظیمه و الانضمام إلیها و هو حق جماعي یهدف إلى الدفاع ع

  .1و إیصال صوته وتبلیغه للجهات المعنیة 

علیهم،وكلمة نقب على قوم أي صار نقیبا  نَقِبَ،لغة على أنها كلمة مشتقة من فعل : وتعرف النقابة

أما في المعنى الاصطلاحي فالنقیب هو ذلك الشخص الذي ینتخب  .العمیدتعني كبیر القوم أو  تنقیب

  .2من طرف فئة أو جماعة بهدف الاهتمام بشؤونهم و حمایة مصالحهم و الدفاع عنها 

بمثابة تجمع أشخاص تمارس نفس المهنة أو حرفة متشابهة "  :أنهاوتعرف المنظمة النقابیة على 

و الفردیة للأشخاص المعنیة  والمصالح المادیةوالأدبیة الجماعیةلدراسة كیفیة حمایة الحقوق  متقاربة،أو 

  3" بقوانینها الداخلیة 

خلال  وذلك منأما المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للنقابة بل اكتفى بذكر حق العمال في تكوینها 

المؤرخ في  91/30 والمتمم بالقانونالمعدل  90/14القانون  من 03و 02نص المادتین 

21/12/1991.4  

نجد قد حدد شروط و ضوابط  ،المعدل و المتمم سالف الذكر  14 -90و بالرجوع إلى القانون رقم 

تأسیس المنظمات النقابیة و تنظیمها و تسییرها حیث منح للعمال الإجراء و المستخدمین الذین تتوفر فیهم 

راءات القانونیة الواجب مراعاتها الشروط القانونیة حق تأسیس منظمة نقابیة مع الأخذ بعین الاعتبار الإج

                                                           
و القوانین الأساسیة الخاصة المدعمة  03- 06ر بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،دراسة في ظل الأمر عما 1

  .124، ص2015باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى،الجزائر، 
العامة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة الدكتور  لحسن عویسات،الضمانات و الضوابط القانونیة لممارسة حق الإضراب في الوظیفة2

  .68،ص2017-2016طاهر مولاي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،سعیدة،
،دار هومه -الحقوق النقابیة بین المعارضة السیاسیة و الحمایة القانونیة-عصام الطوالبیالثعالبي،مدخل إلى تاریخ القانون النقابي 3

  .101،ص2014یع، الجزائر،للطباعة و النشر و التوز 
المؤرخ في  30-91،یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم بالقانون 1990جوان02المؤرخ في  14-90قانون  4

  .1991دیسمبر21
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و المتمثل في الدفاع عن المصالح ،كما حدد الهدف من وراء تكوین منظمات نقابیة  ،عند تأسیسها 

تنظیم ممارسة حق الإضراب  ىومنه نستنتج ضرورة إشراف النقابة عل ،المادیة و المعنویة للعمال الإجراء 

باعتبارها غطاء  ،یق المطالب المهنیة المشروعة للموظفین هذا الأخیر الذي یمارس بهدف المطالبة بتحق

ضمانة هامة لحمایة حق الإضراب لان الموظف ضعیف و قوي مع الحق لاسیما و أن المشرع قد وفر 

الحمایة لممارسة الحق النقابي من خلال منع ممارسة ضغوط أو تهدیدات تعارض المنظمة النقابیة آو 

  1.فضلا على توقیع غرامة مالیة على أي عرقلة لحریة ممارسة الحق النقابي  ،توقیع عقوبات تأدیبیة 

السالف ذكره للمنظمات النقابیة صلاحیة المشاركة في  90/14من القانون  38ولقد منحت المادة 

كما تنص  الاضراب،المفاوضات و العمل على الوقایة من خلافات العمل و تسویتها و ممارسو حق 

س القانون على انه عندما لا تتوفر في اي منظومة نقابیة الشروط المنصوص علیها في من نف 42المادة 

من هذا القانون یتكفل تمثیل العمال الاجراء ممثلون ینتخبهم مباشرة مجموع هؤلاء  40و  35المادتین 

حسب ما العمال لضرورة التفاوض الجماعي و الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ذلك 

  2.القانوننفس  من 41هو منصوص علیه في المادة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و  90/02القانون رقم  وبالرجوع الى

ممارسة حق الاضراب السالف ذكره نجده قد نص على ان ندرس وضعیة العلاقات الاجتماعیة و المهنیة 

جتماعات دوریة بین ممثلي العمال و ممثلي الادارة في اطار الوقایة من النزاع داخل الادارة العمومیة في ا

كما تستدعي حمایة العمال وبمبادرة من ممثلي العمال لعقد جمعیة عامة و هذا  العمل،الجماعي في 

  .الذكرسالف  90/02من قانون  27و  15حسب نص المادتین 

و التي تدل على الممثلین " ممثلي العمال " بعبارة  من هذا القانون بالمقصود 04ولقد جاءت المادة 

اذن لقد نظم المشرع الجزائري الحق النقابي الذي یكفل ممارسة حق الضراب و ذلك من خلال 3.النقابیین

في تسویة النزاعات اجماعیة في المؤسسات و الادارات العمومیة و تنظیم  ةمشاركة المنظمة النقابی

 4.ممارسة هذا الحق

  تنفاذ جمیع وسائل التسویة الودیةاس: الثانيالفرع 
                                                           

  .، المصدر نفسه 14-90و ما بعدها ، قانون  50أنظر المادة  1
  .72لحسن عویسات،مرجعسابق،ص  2
م وفاء،ضوابط ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة أحمد دراریة عزاوي مری-أباعلال محرز3

  .32، ص2018-2017،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،أدرار،
  .73لحسن عویسات،مرجعساببق،ص  4
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من فشل محاولات التسویة الودیة  التأكدالشرط ان لا یتم الشروع في الاضراب الا بعد  ویقصد بهذا

المصالحة  كإجراءاتیقصد بها استنفاذ جمیع الطرق الممكنة للتسویة و  والمصالحة،المتمثلة في الوساطة 

من  24نصت علیه المادة  وهذا ماالمنصوص علیها في الاتفاقیات الجماعیة  والوساطة وكافة الوسائل

  .02- 90قانون رقم 

حیث ان هذا الاخیر  التحكیم،كما یجب ان یسبق قرار الاضراب اتفاق الطرفین على اللجوء الى 

  .1بل و یوقف الاضراب حتى اذا كان شرع فیه  الاضراب،یوقف قرارا 

اللجوء الى ممارسة  نلا یمك" بانه  ،الشأنفي هذا  02-90ن من قانو  25حیث تنص المادة 

على  العمل،لمجرد اتفاق الطرفین في الخلاف الجماعي في  فیه،الاضراب ویوقف الاضراب الذي شرع 

  " .عرض خلافهما على التحكیم 

 لانتجمیده، ولیس فقط توقیفه او  الاضراب،معنى هذا اللجوء الى التحكیم اداة من ادوات انهاء 

من  2ف 13من قبل الطرفین بحكم القانون وفق احكام المادة  والالتزام بهقرار التحكیم یفرض تطبیقه 

الا ان مجرد الاتفاق  ،المبدأامر اللجوء الى التحكیم امر اختیاري من حیث  ذكره،وذلك انالقانون السالف 

ى القول ان اللجوء الى التحكیم هو وسیلة وهو ما یؤدي بنا ال الحریة،على اللجوء الیه یفقد المتنازعین هذه 

  2.فیهمن وسائل تفادي الاضراب او على الاقل تفادي الاستمرار 

  فین على الاضرابموافقة جمیع الموظ :الثالثالفرع 

بمعنى ان یكون قرار اللجوء الى الاضراب صادر عن اغلبیة الموظفین بصورة دیمقراطیة و ارادة 

حیث تعد الموافقة السابقة شرطا جوهریا یترتب على اهماله عدم  اكراه،حرة بعید عن اي ضغط او 

مشروعیة الاضراب و التي تصدر وفق استفتاء بین الموظفین من اجل الفصل في احتمال التوقف عن 

یوافق اللجوء الى الاضراب عن " على انه  02- 90من قانون رقم  28حیث نصت المادة  ،اداء العمل 

العمال المجتمعین في جمعیة عامة تضم نصف عدد  بأغلبیةري و تكون الموافقة طریق الاقتراع الس

 ،اذ یلزم موافقة كل الموظفین بصفة جماعیة ".العمال الذین تتكون منهم جماعة العمال المعنیة على الاقل

لان حق الإضراب تكون ممارسة بطریقة جماعیة دون اكراه او ضغط ففي حالة استمرار الخلاف یتوجب 

                                                           
جامعة محمد بوضیاف،كلیة الحقوق و العلوم شایب الراس حیاة،حق الإضراب في القانون الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، 1

  .20،ص2017-2016السیاسیة،مسیلة،
،الجزائر،ب د 5آحمیةسلیمان،آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط2

  .149-148سنة ،ص ص 
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لى ممثلي الموظفین المنتخبین استدعاء جماعة الموظفین المعنیین بالإضراب لإعلامهم بالمستجدات ع

وذلك بهدف إعلامهم بنقاط الخلاف و استماعهم بناء على طلبهم الى ممثلین الادارة المعنیة لیتم في 

اللجوء الى و یجب ان یتم  ،الامر الفصل في احتمالیة التوقف الجماعي عن العمل المتفق علیه 

) 2/1(الاضراب بناء على موافقة البیة الموظفین المجتمعین في جمعیة عامة تضمن على الاقل نصف 

  1. وذلك عن طریق الاقتراع السري  ،عدد الموظفین 

فیحق لهم مزاولة و متابعة عملهم و لا یجوز للموظفین  للإضراباما اقلیة الموظفین الرافضین 

-90من القانون  34المضربین اجبار الموظفین الغیر مضربین التوقف عن العمل حیث نصت المادة 

یعاقب القانون عرقلة حریة العمال فكل من شانه ان یمنع العمال او المستخدم او ممثلیه " على انه  02

عتاد او یمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني او من مواصلته من الالتحاق بمكان عمله الم

و یقصد بذلك حق العامل في عدم الاضراب و " بالتهدید او المناورات الاحتیالیة او العنف او الاعتداء 

و هذا ما ینتفي  بالأغلبیةمواصلة عمله دون تعرضه للتهدید او العنف ولا یعتبر ملزما بالاتفاق الذي اتخذ 

  2.القواعد الدیمقراطیة المعمول بها  و

  الاشعار المسبق بالإضراب :الرابعالفرع 

 02-90من القانون  31الى  29بموجب المادة  بالإضرابنظم المشرع الجزائري الاشعار المسبق 

المتعلق بالوقایة من المنازعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة  1990- 02- 06المؤرخ في 

و مدته و الاثار المترتبة مبینا كیفیة القیام به  27- 91المعدل و المتمم بموجب قانون  حق الاضراب

  .علیه

صاحب  قیام ممثلي العمال الموافقین على الاضراب باعلام بالإضرابو یعني الاخطار المسبق 

العمل عن نیة الجمیع في التوقف الجماعي عن العمل من اجل تحقیق المطالب المهنیة التي مزال 

  3.الخلاف بشانها 

                                                           
  .70،ص2008الاجتماعي، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ،  عبد الرحمن خلیفي،الوجیز في منازعات العمل و الضمان 1
أوذنیةحسناء،حدود و ضوابط ممارسة حق الإضراب في الوظیفة العمومیة،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،جامعة -أوذنیة خدیجة2

  .39، ص2022- 2021محمد بوضیاف،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المسیلة،
،مذكرة من أجل نیل شهادة الماجیستر،جامعة یوسف بن خدة،كلیة 02-90الإضراب في إطار قانون ربیع زنیبع،تكییف 3

 .86،ص 2008الحقوق،الجزائر،
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لتتخذ الاجراءات المناسبة قبل شن  للإدارةهو احدى الضمانات التي تمنح  لإشعاربالإضرابو یعد 

  1.توقف عن العمل الاضراب لاسیما الاحتیاطات الاداریة المواتیة لمواجهة حالة ال

ان یقدم من طرف نقابة او هیئة ممثلي العمال المشرفین على  الاشعار،و یشرط القانون لصحة 

مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا  المستخدمة وتنظیم عملیة الاضراب و ان یودع هذا الاخطار لدى الهیئة 

  .ادنىایام كحد ) 8(قبل المیعاد المحدد للتوقف عن العمل بثمانیة 

و الذي یبدا  الاشعار،ان میعاد البدء في الاضراب یبدا سریانه من تاریخ انتهاء الاجل المحدد في 

  2.حسابه من یوم ایداعه القانوني لدى الجهات المختصة 

لتمكین اطراف  بالإضرابحرص المشرع على فرض وجوب تقدیم هذا الاشعار المسبق  ویأتي

و هو بذلك  السلمیة،الحلول  لإیجادك بمنحهم مزید من الوقت و ذل له،النزاع من ایجاد تسویة سلمیة 

برهان لصاحب العمل على العزم الجدي للعمال باستعمال حقهم القانوني في الاضراب اذا لم یساهم 

او بمعنى اخر دعوة له لتقدیم التنازلات اللازمة لتسویة  ترضیهم،بجدیة في ایجاد الحلول السلمیة التي 

 3.النزاع 

  سلامة اماكنووسائل الاضرابو ضمان الامن  :الخامسالفرع 

و یقصد به اتخاذ كافة الاجراءات و الاحتیاطات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل و ادوات و 

العقاریة و المنقولة  بالأملاكاضرار او تخریب او اتلاف او مساس  لأیةو عدم تعریضها  ،اماكن العمل 

و في حالة مخالفة ذلك و عدم الالتزام الموظفین المضربین  ،التابعة لصاحب العمل  المنشآتو 

ضمان المحافظة على وسائل و ادوات و اماكن العمل یترتب علیهم مسؤولیة مدنیة او جزائیة  بإجراءات

المتعلق بتسویة  02- 90من القانون  2فقرة  55وفق ما تنص علیه المادة  ،حسب جسامة الضرر 

التي تقضي برفع العقوبة الى حد الثلاث سنوات حبسا في  ،عات الجماعیة و ممارسة حق الاضراب النزا

  .حالة الاعتداء على الاشخاص و الممتلكات 

غیر المضربین او لصاحب  منعهم للعمالكما یمنع العمال من احتلال اماكن العمل بالقوة او 

لاسیما اذا كان القصد من هذه التصرفات  فیه،م العمل او ممثلیه من الدخول الى عملهم او استمراره

                                                           
  .72خلیفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1
  .22شایب الراس حیاة ، مرجع سابق، ص 2
  .192،ص2002لجزائر،،ا1رشید واضح،علاقات العمل في ظل الاصلاحات الٌتصادیة في الجزائر،دارهومه،ط3
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من  35و هذا ما تنص علیه المادة  ،و هي تصرفات یعتبرها القانون اخطاء مهنیة  العمل،عرقلة حریة 

  .سابق الذكر  90/02القانون رقم 

من نفس القانون نستنتج ان المشرع الزم لحل من  31و في هذا الصدد و بالرجوع الى المادة 

و اصحاب العمل على حد سواء واجب اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لضمان المحافظة على الموظف 

  1.المنشآت و الاملاك و ضمان امنهم و تعیین العمال المسؤولین المكلفین بتنفیذ هذه المهمة

على ممارسة حق الاضراب حیث یلتزم  الذكر،سالف  90/02تلك هي الشروط الواردة في القانون 

حتى تضفي صفة المشروعیة على الاضراب و یمارس بكل حریة و دون عرقلة و  والعامل  بها الموظف

في حالة مخالفة الموظف لتلك الشروط المحددة قانونا یسمح للسلطة الاداریة المعنیة باعتبار ان 

 الاضراب غیر مشروع و غیر قانوني بتحریك الدعوى التأدیبیة و متابعة الموظف جزائیا اذا كان الخطأ

  2.جریمةیشكل 

  القیود الواردة على مطلب الاضراب: الثانيالمطلب 

ان القیود الواردة على ممارسة حق الاضراب لا تقلل من استعمال هذا الحق بل تضبطه و تجعل 

و العواقب الوخیمة التي تنتج عن الاضراب و اثر ذلك على  ،ممارسته تكون طبقا للقانون و التنظیم 

حسن سیر المرافق العامة و جعلت من المشرع یفرض قیود و حدود على ممارسة هذا الحق الدستوري 

تحول دون تعسف الجهة القائمة به و من ثم اجمع الفقه و القضاء على القیود الواردة على ممارسة حق 

في القانون لا یمكن مخالفتها    و مشروعیة الاضراب مرتبطة كذلك الاضراب و المنصوص علیها 

  3: باحترامها و اهم القیود و الحدود المفروضة على ممارسة حق الاضراب تتمثل في الضوابط التالیة 

  عدم عرقلة حریة العمل :الاولالفرع 

احدى  بیعتبر الإضرا طبقا لقواعد وشروط الممارسة الدیمقراطیة للحقوق السیاسیة و المهنیة التي

صورها و عناصرها حیث انه یمنع العمال المضربین من اجبار العمال الغیر مضربین او ضغط علیهم 

من اجل التوقف عن العمل لانه اذا كانت هذه القوانین تحمي حق الاضراب فانه في الوقت نفسه تحمي 

                                                           
  72حوریة بوزردوم ، مرجع سابق، ص - اسماء بوشمط1
فارس مدغول،حق الإضراب في المرافق العامة،مذكرو لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیذر،كلیة الحقوق و العلوم 2

  .51، ص 2020-2019السیاسیة،بسكرة،
  .80-79عبد الرحمان خلیفي ، مرجع سابق،  ص ص 3
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 66لدستور حیث نصت علیه المادة حریة العمل اذ تعتبر من بین الحریات الاساسیة التي نص علیها ا

  2020.1من دستور 

تعرضت لحالة خاصة لم تكن مطروحة في القوانین  02- 90من القانون  36و  35 ، 34فالمواد 

بحیث یقوم بعض الموظفین  ،السابقة و هي حالة تنطبق على القطاع الاداري و غیرها من القطاعات 

او منعهم للموظفین او  ،قانوني كالضرب و الجرح  المضربین بارتكاب تصرفات التي تاخذ شكل غیر

مسؤولهم او ممثلهم من الالتحاق بمناصبهم او استئناف ممارسة نشاطهم المهني او استفزازهم و غیرها 

و التجریم في هذه المسألة یكرس مبدا الدیمقراطیة باحترام ارادة الموظفین غیر  ،من التصرفات المجرمة 

  2.الموافقین عن الاضراب 

یعاقب القانون عل " المعدل و المتمم سالف الذكر  02- 90من القانون  34فقد نصت المادة 

و یعد عرقلة لحریة العمل كل فعل من شأنه ان یمنع العامل او المستخدم او ممثلیه  ،عرقلة حریة العمل 

مواصلته  من الالتحاق بمكان عمله المعتاد او بمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني او من

  " .بالتهدید او المناورات الاحتیالیة او العنف او الاعتداء

 ویعرض صاحبهمن نفس القانون  56اذ یعتبر عرقلة حریة العمل معاقب علیه قانونا وفقا للمادة 

في حالة ممارسة الموظف المضرب مناورات احتیالیة او تهدیدیة او عنف او  وجزائیة الى مساءلة تأدیبیة 

  3.العملاعتداء و یستوجب علیه المحافظة على اماكن و وسائل 

  الخدمةاحترام الحد الادنى من  :الثانيالفرع 

اوجب المشرع في حالة الشروع في اضراب ضمان الحد الادنى من الخدمة في بعض القطاعات و 

العمومیة و التي لها علاقة او تأثیر مباشر على الجمهور المستفید من خدمات هذه المرافق و المرافق 

المصالح التابعة لها و التي یكون هدفها اشباع حاجات عامة للجمهور مثل البرید و المواصلات و 

  4.المصالح الطبیة 

                                                           

لي ویران،حق الإضراب في الوظیفة العمومیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة الجیلالي بونعامة،كلیة الحقوق و ع- خالد زنتو 1

  .49،ص 2019-2018العلوم السیاسیة،خمیس ملیانة،

  .97لحسن عویسات،مرجعسابق،ص  2

  .43أوذنیةحسناء،مرجعسابق،ص -أوذنیة خدیجة3

  ,159آحمیةسلیمان،مرجعسابق،ص 4
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الضروریة بالنسبة لبعض  ان الزام الموظفین المضربین بتقدیم الحد الادنى من الخدمة الدائمة و

و حین تمعن في هذه المادة نجدها  02- 90من القانون رقم  37القطاعات اجباري حسب نص المادة 

تنص على انه یتعین تنظیم مواصلة النشاطات الضروریة في شكل قدر ادنى من الخدمة او ناتج عن 

  .عقودمفاوضات او اتفاقیات او 

سالفة الذكر او أي تقصیر او إهمال اجبر المشرع الجزائري  37تفادیا لأي إخلال بتفسیر المادة و 

بعض مصالح هذه القطاعات الحیویة على إلزامیة تقدیم حد أدنى إجباري من الخدمة و اي إخلال بهذا 

الذي تقابله الخطأ من الدرجة بهذا الواجب یعد خطأ مهنیا جسیما و أي رفض الموظف القیام  الالتزام،

  1.الوظیف العمومي الرابعة في قانون 

و تتمثل اهم القطاعات و المجالاتالتي تستلزم تنظیم و توفیر قدر أدنى من الخدمة  وفق ما نصت 

ینظم قدر أدنى من الخدمة الإجباریة في المجالات  : " يما یل 02- 90من قانون  38علیه المادة 

  :التالیة

 .ع الأدویةوتوزی الاستعمالاتالمصالح الاستشفائیة، المناوبة ومصالح  .1

  .المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة والإذاعة والتلفزة .2

  .المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوزیعها .3

بما فیها  المصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة المسالخ، ومصالح المراقبة الصحیة .4

الصحة النباتیة الحیوانیة في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البیطریة العامة والخاصة، 

 .وكذا مصالح التطهیر

المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزوید شبكة المواصلات السلكیة اللاسلكیة  .5

ت السلكیة واللاسلكیة الوطنیة وكذلك المصالح الضروریة لسیر مراكز العبور في المواصلا

  .وصیانة الشبكة الوطنیة للإشارة

  .المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج في البنك والبنوك العمومیة .6

  .المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري .7

                                                           
أتمیموكهینة،حق الإضراب في الوظیفة العمومیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعةمولودمعمري،كلیة الحقوق و العلوم -ةقاصد نادی 1

  .49،ص2012-2011السیاسیة،تیزي وزو،
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  .نقل المحروقات بین السواحل الوطنیة .8

مصالح الشحن والتفریغ المینائیةوالمطاریة ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسریعة التلف أو  .9

 .المرتبطة بحاجیات الدفاع الوطني

الأرصاد الجوي والإشارة البحریة والسكة الحدیدیة ومنها (المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل  .10

  ).حراس حواجز المقاطع

لكیة واللاسلكیة المرتبطة بحمایة الأرواح وعملیات الشحن وإنقاذ مصالح النقل والمواصلات الس .11

  .السفن مباشرة

  .مصالح الدفن والمقابر .12

مراكز المراقبة الجویة والاستعداد للنزول وأبراج (المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي  .13

  ).المراقبة

  .مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم .14

  .ات التعلیم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائهاالأنشطة المرتبطة بامتحان .15

 1."مصالح الإدارة العمومیة التي تتولى الأنشطة الدبلوماسیة للدولة .16

  رالتسخی: الثالثالفرع 

إضافة إلى القید السابق الحد الأدنى من الخدمة یوجد قید آخر قرره المشرع الجزائري فهو حالة 

القیام بالقدر الأدنى من والموظفین التسخیر الذي تأمر به السلطات الإداریة في حالة رفض بعض العمال 

  .الخدمة

إجراءات تسمح لها أن تجبر العملیة التي تلجأ إلیها الإدارة من خلال :"على أنه  التسخیرو یعرف 

من  41، و یجد إجراء التسخیر أساسه القانوني في المادة 2" أي شخص أن یسمح لها أو یقوم بإلتزام 

عملا بالتشریع الساري المفعول، یمكن أن یؤمر تسخیر العمال : "سالف الذكر  02-90القانون 

                                                           
،المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة 1990فبرایر06، المؤرخ في02-90رقم  ،القانون38المادة  1

  .27-91، المعدل و المتمم بالأمر  1990الصادرة سنة  06حق الإضراب ،الجریدة الرسمیة العدد 

  492عزاوي مریم وفاء،مرجع سابق، ص-اباعلال محرز
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المؤسسات، مناصب عمل ضروریة لأمن  المضربین الذي یشغلون، في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو

الأشخاص و المنشآت و الأملاك ، لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر الحاجیات 

  1"الحیویة للبلاد أو الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان 

على حق العمال الإضراب لذلك یجب أن  استلاءیعتبر التسخیر بمثابة  41نص المادة  ومن خلال

المفعول في شكل قرار إداري یبلغ للأفراد المعنیة به  والتنظیمیة الساریةیكون في إطار الأحكام التشریعیة 

بقرار التسخیر الصادر من السلطة الإداریة  ومكتمل الأركانوعلى المخاطبینمستوفي كافة الشروط الشكلیة 

 اللازمة،ویعد عدمعدم الاستجابة یمكن لها اتخاذ الإجراءات الإداریة  وفي حالةللقرار،المؤهلة الاستجابة 

  2.جسیمالممثلة لهم لأوامر التسخیر خطأ مهني  المضربین والمنظماتامتثال الموظفین 

یعاقب بالسجن ":والمتمم علىأنهمكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل  244المادة  ولقد قضت

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من لا  5000إلى  500من  وبغرامة مالیةأشهر  من شهرین إلى ستة

  ."وفق للأشكال التنظیمیة  ومبلغ لهیمتثل لأمر تسخیر صادر 

عدم الاستجابة یمكن للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما لها من امتیازات السلطة  وفي حالة

  3.الإداریة

  ى الإضرابموانع اللجوء إل :الفرع الرابع

لم یتوقف المشرع الجزائري عند القیود التي أوردها بل ذهب إلى أبعد من ذلك بحیث أهدر مبدأ 

أو حیویة من  ةاستراتیجیالمساواة بین العمال في هذا المجال،إذ منع عمال بعض القطاعات التي اعتبرتها 

ممارسة الإضراب إطلاقا، وقد استمد المشرع هذه السلطة في منع الإضراب من الفقرة الثانیة من المادة 

إطار  ویمارس فيالحق في الإضراب معترف به، :" التي تنص على أن 1996من دستور  57

  4..." یجعل حدودا لممارسته الحق، أوالقانون،یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا 

سالف الذكر على مجموعة من القطاعات التي لا یمكنها  02-90من القانون  43حیث نصت المادة 

یمنع اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة " :أنهقضت على  الإضراب، فقدممارسة حق 

                                                           

.، المصدر نفسه 02-90،االقانون رقم 41المادة   1 
    79حوریة بوزردوم ، مرجع سابق، ص - أسماء بوشمط 2
  .46حسناءأوذنیة ،مرجع سابق،ص-خدیجة أوذنیة3
  105،ص، مرجع سابقعلي زنبیع4



 ةالعمومی ةالإطار القانوني لممارسة حق الإضراب في الوظیف: الفصل الثاني

38 
 

، یمنع صفةوبهذه الالتي قد تعرض توقفها حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر 

  :اللجوء إلى الإضراب على

 القضاة. 

 نبمرسومأوالموظفینالذینیشغلونمناصبفیالخارجینیالموظفینالمع. 

 أعوانمصالحالأمن. 

 الأعوانالمیدانینالعاملینفیمصالحالحمایةالمدنیة. 

 ونالخارجیةؤ ستغلالشبكاتالإشارةالوطنیةفیوزارتیالداخلیةوالشاأعوانمصالح. 

 الأعوانالمیدانینالعاملینفیالجمارك. 

 1".عمالالمصالحالخارجیةلإدارةالسجون  

من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري أباح ممارسة الإضراب لعمال قطاع الوظیفة 

العامة، إلا أنه استثنى من ذلك منع بعض الفئات من الموظفین، انطلاقا من المعیار الوظیفي،كما یلاحظ 

ذا التحدید جاء حصرا بمعنى أنه جاء على سبیل الحصر لا المثال و بناءا على ذلك فللإدارة كذلك أن ه

أو أجهزة التحكیم السلطة التقدیریة في تكییف أي فئة عمالیة ممنوعة من ممارسة حق الإضراب،إذا كان 

كعمال المالیة مثلا إذ المذكورة أعلاه، 43یترتب على ذلك إحدى الآثار الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

  2.قد یعرض توقف عمال هذا القطاع إلى أخطار شتى 

  الحمایة القضائیة لحق الإضراب: ثالمطلب الثال

یعد تدخل القضاء في منازعات الوظیفة العامة مظهرا من مظاهر تكریس دولة القانون، و هو 

العلاقة الوظیفیة،إذ له دورا هاما ومحوریا صورة من صور الرقابة القضائیة على الإدارة العمومیة في تنفیذ 

في حمایة حق الإضراب، وبالتالي یعد ضمانة هامة بالنسبة للموظف المضرب، لذلك یجب أن یتمتع هذا 

الخاصة بالمسائل العالقة بین الموظف و الإدارة  هالجهاز القضائي بالاستقلالیة في إصدار أحكامه وقرارات

  3:ل عالجنا هذا المطلب في فرعین أساسین هماالعامة، و للمزید من التفاصی

  دور القضاء في حمایة حق الإضراب :الفرع الأول

                                                           
  .، مصدر سابق02-90، قانون  43المادة  1
ذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق ،م-دراسة مقارنة–عتیقة بلجبل، الإضراب في المرافق العامة 2

  89،ص2005-2004والعلوم السیاسیة ،
  58لحسن عویسات ، مرجع سابق ،ص3
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یطرح حق ممارسة الإضراب أمام القضاء مشكلة تتعلق بالإطار القانوني لممارسته،حیث أن دور 

القضاء لا یقل أهمیة عن دور المشرع كون أن القضاء یجب علیه حمایة ممارسة الحق الدستوري 

جهة أخرى ینبغي علیه تحدید إطار ممارسة هذا الحق بما یتفق مع احترام الحقوق  ومن ضراب للإ

  .التنفیذالأخرى ذات القیمة المتساویة بوضع النصوص المجردة موضع 

لهذا یتدخل القاضي لرسم حدود ممارسة هذا الحق سواء عن طریق التعریف القانوني للإضراب مما 

عن التصرفات الجماعیة الأخرى أو عن طریق الوقوف على الممارسة ذاتها لهذا الحق،  یسمح یتمییزه

حیث یمارس القضاء اختصاصه لحمایة حق الإضراب وفق ما أقره الدستور الجزائري من صلاحیات 

  1.تهدف لحمایة حقوق و حریات الأشخاص 

مع و حریات و حقوق یحمي القضاء المجت" :أنهعلى  2020من دستور  164حیث تنص المادة 

  :القضاء لحمایة حق الإضراب وفق النقاط التالیة ویتجلى تدخل2."المواطنین طبقا للدستور

  :تدخل القاضي الجزائي: أولا

یتمثل دور القاضي الجزائي في حمایة حق الإضراب من خلال المتابعات الجزائیة للموظفین 

المضربین في حالة الإضراب غیر مشروع أو عدم تقییده بالحدود التنظیمیة لممارسته من ناحیة الكیفیة، 

الموظفین غیر  أو عندما یتعلق الأمر بجمیع أشكال العنف و استخدام القوة سواء بین المضربین أو اتجاه

المضربین و المستخدمین أو حتى ضد المحضر القضائي المكلف بالمعاینة، لأن یمكن للإضراب أن 

یشمل مجموعة من الخرقات التي تشكل تصرفات معاقب علیها جزائیا،وكذلك تجاوز حدود سیر المرفق 

 53نص علیه في من  العام كضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة و الامتثال للتسخیر،وهذا ما ورد

" أحكام جزائیة"المعدل و المتمم سالف الذكر المعنون ب 02- 90في الباب السادس من القانون  57إلى 

منه عللا المساءلة الجنائیة، و بالتالي معاقبة الشخص المسؤول بالحبس و الغرامة  57مثلا نصت المادة 

الإضراب من خلال توظیف أو تعیین عن كل تصرف من شأنه أن یمس أو یحاول أن یمس ممارسة حق 

موظفین آخرین محل الموظفین المضربین،وتشدد العقوبة إذا صاحب هذا التصرف تهدید أو عنف أو 

اعتداء،كما یتم الرجوع إلى نصوص قانون العقوبات إذا اتخذ التوقف الجماعي عن العمل شكل مظاهرات 

                                                           
  63فارس مدغول ،مرجع سابق،ص1
 30درة بتاریخ ، الصا82، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2020من دستور  164انظر المادة  2

  .2020دیسمبر
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ممتلكات الإدارة العمومیة و المساس بالنظام أو أعمال النهب أو تحطیم الأملاك أو الاستحواذ على 

  1.العام

  :تدخل القاضي الإداري:ثانیا

یتمثل الدور الأبرز للقضاء الإداري في إرساء ووضع قواعد القانون الإداري، فدور القضاء في 

أرساها القانون لحمایة حق الإضراب أو  والضمانات التيتسویة وضعیة الإضراب مرهونة بتوفر الشروط 

  .عكس في حالة طرح المنازعة الوظیفیة أمامهال

حیث یتدخل القضاء الإداري لتوفیر حمایة لحق الإضراب باعتباره المختص في النظر في 

منازعات الوظیفة العامة،حیث یكون طرفا في هذه المنازعة كل من الموظف و الإدارة العامة، سواء تعلق 

للحقوق و الحریات الأساسیة، وتعتبر المحاكم الإداریة هي الأمر بقضاء الإلغاء أو القضاء الكامل حمایة 

الجهة المختصة في المنازعات الإداریة،تختص بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و فحص 

المشروعیة للقرارات الصادرة عن الإدارة العامة في أول درجة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، إذ 

بضمانة التقاضي على درجتین،كما یتجلى دور مجلس الدولة في ضمانة  یتمتع الموظف المضرب هنا

  2.حق الموظف في ممارسة حق الإضراب الذي یعتبر منازعة من منازعات الوظیفة العمومیة

لقد حرص المشرع على استقلالیة القضاء لتوفیر الحمایة القضائیة للموظف المضرب خلال 

المتخصصة في كل  ومجلس الدولةالمحاكم الإداریة  خلال إنشاء وذلك منممارسة حق الإضراب 

مشروعیة القرارات الإداریة وتقیید  وذلك لفحصالمنازعات التي تثار ضد الموظف أو الإدارة العامة،

  3.الموظفینسلطتها من خلال تفعیل الرقابة القضائیة علیها لمنع تعسف الإدارة من استعمال سلطتها ضد 

  لیة القضاء في حمایة حق الإضرابضمان استقلا  أهمیة:الفرع الثاني

یعتبر القضاء الجهاز الأساسي لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیة للمواطن،وبذلك یحمي 

الموظف من أي اعتداء على حقوقه أو تعسفه في استعمال السلطة من طرف الإدارة، حیث تنص المادة 

قرارات السلطات الإداریة، وذلك بهدف  بأنه ینظر القضاء في الطعون في 2020من دستور168

                                                           
  .76عبد الرحمن خلیفي،مرجع سابق،ص1
  .61لحسن عویسات،مرجع سابق،ص2
  .65فارس مدغول،مرجع سابق،ص3
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من نفس الدستور التي یحمي القضاء المجتمع و  164المحافظة على حقوقه الأساسیة استنادا إلى المادة 

  .الحریات 

الحمایة اللازمة للموظف أمام القضاء،فقد حرص الدستور على إحاطة القضاء  وبهدف توفیر

، القاضي سلطة مستقلةالقضاء :"2020من دستور 163لمادة بضمانة الاستقلالیة القضائیة حیث نصت ا

  .للقانونلا یخضع إلا  مستقل،

الذي لایقیده في  وصلاحیات القضاءما یعني حسب هذا المبدأ عدم جواز التدخل في سلطة 

ممارسة مهامه سوى القانون،كما یعد رئیس الجمهوریة ضامنا لهذا المبدأ بصفته القاضي الأول للبلاد 

 والطرق التي یجوز لباقي السلطات التدخل في اختصاصات السلطة القضائیة بمختلف الوسائل بذلك لا

 والمطلوب منهتأثر على قرارات القاضي في الفصل في المنازعات الإداریة لأنه مقید بتطبیق القانون 

  .احترام الدستور لا أكثر

تؤثر على  التدخلات التيو لذلك حرص الدستور على حمایة القاضي من مختلف أشكال الضغوط 

تحمي الدولة القاضي و :"5و  4في الفقرتین  2020من دستور  172حیاده ونزاهته حیث تنص المادة 

  ."تجعله في منأى عن الاحتجاج، یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة

تقف حاجزا هذا المنطلق نقول أنه تتجلى أهمیة القضاء في إصداره لأحكام و قرارات ردعیة  ومن 

  1.أمام تعسف السلطات العمومیة التي تسعى إلى عرقلة ممارسة حق الإضراب في الجزائر

  مسؤولیة القانونیة للموظف المضربال:الثانيالمبحث 

یجعله یضفي  وهذا ماطرف المشرع أي قانونیا  ومنظم منیعتبر الإضراب حق مكرس دستوریا 

علیه طابع المشروعیة، بالتالي لا تتحقق مسؤولیة الموظف المضرب الذي أعطاه القانون مجموعة من 

الضمانات على رأسها الحمایة القضائیة، لكن تقوم المسؤولیة القانونیة للموظف المضرب في حالة 

ه مخالف لأحكام قانون مخالفته أو عدم مراعاته لضوابط و شروط و قیود ممارسة هذا الإضراب بصفت

  .المعدل و المتمم سالف الذكر 02- 90

إذا ارتكب الموظف المضرب مخالفة لأحكام هذا القانون  والجزائیة تقومالتأدیبیة  وبالتالي فالمسؤولیة

  .الذي تشكل جریمة

                                                           
  .218،ص2بشیر هدفي،علاقات العمل الفردیة و الجماعیة،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،ط1
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فالمطلب الأول مخصص للمسؤولیة التأدیبیة  المبحث،سیتم التعرف علیه من خلال هذا  وهذا ما

  1.المطلب الثاني فهو مخصص للمسؤولیة الجزائیة للموظف المضرب المضرب، أماف للموظ

  مسؤولیة التأدیبیة للموظف المضربال:المطلب الأول

 والقیود القانونیةإن ممارسة حق الإضراب في مجال الوظیفة العامة یخضع لمجموعة من الضوابط 

على مخالفتها قیام المساءلة التأدیبیة  یترتبوالتي الواجب مراعاتها عند ممارسة الموظف لهذا الحق، 

  .التأدیبي من طرف الطائفة المنتمي إلیه بسبب الخروج عن نطاقه المشروع وتوقیع الجزاء

-90إذن یسأل الموظف المضرب تأدیبیا بسبب ارتكابه لأفعال تشكل خرقا لأحكام القانون 

ة إخلاله بالتزاماته الوظیفیة لأن الإضراب لا الذكر، كما یسأل بوجه عام في حال والمتمم سالفالمعدل 02

  :هذا المطلب من خلال فرعین اثنین هما وسیتم معالجة2.یفقده صفة الموظف

  مفهوم المسؤولیة التأدیبیة :الأولالفرع 

یعتبر النظام التأدیبي جزء لا یتجزأ من النظام القانوني للوظیفة العامة،لذلك فالتطور الذي طرأ على 

 والقواعد الموضوعیةالوظیفة العامة قد أثر علیه، وأصبح یتمتع بمجموعة من الضمانات الإجرائیة 

خلال ممارسته  القانونیةوالضوابط وضعت حدا أمام تعسف الإدارة العامة، كما یلتزم بمجموعة من القیود 

  3.لحقوقه الوظیفیة وفق نظام تأدیبي تبنته جل دول العالم من بینها الجزائر

، یلتزمان بمجموعة من الواجبات بحكم وظیفتهما فإنه ءسواحد  والمتعاقد علىبما أن الموظف 

، لذلك تعددت أنواع یترتب على الإخلال بها قیام المسؤولیة التأدیبیة أو الجزائیة كل حسب توافر شروطها

  .لنوعیة القاعدة القانونیة المخالفة والمتعاقد تبعاالمسؤولیات التي تقع على عاتق الموظف 

  تعریف المسؤولیة التأدیبیة: ولاأ

الالتزام بإصلاح ضرر حدث لشخص عن طریق " :أنهاعلى " وظیفیا"عرفت المسؤولیة التأدیبیة 

حوادث : الخطأ في بعض الحالات التي حددها القانون عن المخاطر التي تنتج عن نشاط معین مثل

  ..."الشغب الوظیفة، حملاتداخل أماكن 

                                                           
  .47مرجع سابق ،صحسناءأوذنیة ،-خدیجة أوذنیة1
  .101  100ع سابق، ص ص لحسن عویسات ، مرج2
، 2013، 3،دارهومه،الجزائر،ط الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي، 3

  .337ص
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 ومنه یمكن"جزاء یمس الموظف في مركزه الوظیفي:"ولقد عرف الفقه الفرنسي العقوبة التأدیبیة بأنها

جزاء یمس الموظف المخطئ في مركزه الوظیفي، أي في حیاته :"المساءلة التأدیبیة على أنها تعریف

  ."ومقدراته الوظیفیة

فالمسؤولیة التأدیبیة تعني محاسبة الموظف أو المتعاقد الذي ثبت إتیانه لفعل إیجابي أو سلبي بما 

  .الوظیفيل مركزه تعرضه للعقوبة التي تنا وبالتالي ضرورةیخالف واجباته الوظیفیة، 

هذه المسؤولیة على أساس الخطأ الوظیفي الناشئ عن إخلال الموظف بواجباته  وبذلك تقوم

مما یعني أن هذه المسؤولیة  وظیفته،المنصوص علیها أو عند خروجه عن مقتضى الواجب في أعمال 

  1.العامتهدف إلى ضبط سلوك الموظف بما یكفل حسن سیر المرفق 

  المسؤولیة التأدیبیة شروط قیام :ثانیا

یشكل كل تخلي عن الواجبات المهنیة أو :"سالف الذكر بأنه 03- 06من الأمر  160تنص المادة 

المساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهني 

  ."الجزائیة الاقتضاء، بالمتابعاتالمساس، عند  تأدیبیة، دونلعقوبة  ویعرض مرتكبه

نستنتج من خلال هذه المادة أنه یتم مساءلة الموظف أو المتعاقد تأدیبیا في مجال الوظیفة العامة 

مما یعرضهم للعقوبة التأدیبیة،  لمهامهما،عند ارتكابهما خطأ أو مخالفة أثناء أو بمناسبة ممارستهما 

كأساس  والمخالفة التأدیبیةصفة لمرتكب الخطأ ال: تقوم المسؤولیة التأدیبیة إلا بتوافر شرطین هما وبذلك لا

  2.لهذه المسؤولیة

یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة أن یكون مرتكب المخالفة موظفا أو  :توافر الصفة لدى مرتكب الخطأ -1

  .متعاقدا

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة :"سالف الذكر 03- 06من الأمر 4تنص المادة : الموظف  . أ

الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت ""عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري

  " .الموظف في رتبته 

                                                           
  . 102- 101لحسن عویسات ،مرجع سابق،ص ص  1
  .49حسناء أوذنیة،مرجع سابق ، ص-خدیجة أوذنیة2
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و من خلال نص المادة تتضح شروط اكتساب شاغل الوظیفة لصفة الموظف حسب التشریع 

  :الجزائري و المتمثلة في 

 قانونیة وبصفة یجب الموظف أن یعین في منصب دائم : شرط التعیین. 

 یجب أن یدمج المتربص في السلم الهرمي للإدارة و یثبت، أي أن یتم ترسیمه بعد : شرط الترسیم

 03-06من الأمر  4ین و إنهاء فترة التربص بنجاح ، و هذا ما نصت علیه المادة قرار التعی

 .سالف الذكر

 و یتعلق شرط دیمومة الوظیفة على عنصرین هما العنصر : التعیین في إحدى الوظائف الدائمة

الموضوعي أي أن تكون الوظیفة من الوظائف التي تدخل في هیكل التنظیم الإداري للمرافق العامة، 

 1.أما العنصر الشخصي فهو مرتبط بالموظف فیتعلق بشغله لوظیفة دائمة و مستقرة أي غیر مؤقتة

 العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو إحدى أشخاص القانون العام إدارة مباشرة: 

یطبق هذا :"سالف الذكر التي تنص على أنه 03- 06من الأمر  2یستنتج هذا الشرط من المادة 

  "ساسي على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة القانون الأ

  2.الموظف مسؤول عن جمیع أخطائه الوظیفیة طیلة مساره الوظیفي وبالتالي فإن

الذي یوظف في إطار نظام المتعاقد بموجب عقد عمل لمدة محددة أو  وهو العون: العون المتعاقد-ب

  3.عملل أو الجزئي لشغل منصب مؤقت أو لتعویض شغور مؤقت لمنصب غیر محددة بالتوقیت الكام

  :التأدیبیةالخطأ الوظیفي أو المخالفة  - 2

للتعبیر عن هذا الفعل  والقضاء والتشریع المقارنلقد تعددت المصطلحات التي استخدمها الفقه 

  .التأدیبيالذنب الإداري، الجریمة التأدیبیة، المخالفة التأدیبیة أو الخطأ  :ومنها

                                                           
  .104-103 لحسن عویسات ، مرجع سابق ، ص ص1
  .، مصدر سابق 03-06، الأمر 2المادة  2
،یحدد كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین و حقوقهم و العناصر 2007سبتمبر 27، المؤرخ في 308-07أنظر المرسوم الرئاسي 3

، الصادر بتاریخ  61یة ، العددالمشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسییرهم و كذا النظام التأدیبي،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر 

  .2007سبتمیر 30
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سالف الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد استخدم  03- 06من الأمر  160المادة  وبالرجوع لأحكام

ترتكب من طرف الموظف أو المتعاقد أثناء  والمخالفات التيلیشمل كل الأخطاء " الخطأ المهني"مصطلح 

  .أو بمناسبة تأدیة مهامه

 والركن الركن المادي، الركن المعنوي . ن الثلاثةولقیام المخالفة التأدیبیة یشترط توافر الأركا

  .خصوصیتهمالشرعي مع الأخذ بعین الاعتبار 

یتمثل الركن المادي في السلوك الإیجابي أو السلبي الصادر عن الموظف :الركن المادي  . أ

 والذي یشكلوالمتعاقد،كقیام الموظف المضرب بالإساءة لرئیسه أو الموظفین غیر المضربین 

كالامتناع عن أداء الخدمة أو  خارج،إخلالا بواجبات الوظیفة أو مقتضیاتها سواء في نطاقها أو 

 .و غیرها من الواجبات الوظیفیة وبدون تحیزعدم ممارسة مهامه بكل أمانة 

إرادة الموظف إلى ارتكاب  التأدیبیة، اتجاهیقصد بالركن المعنوي في المخالفة : الركن المعنوي  . ب

 .النفسیة للخطأ ویضمن العناصرفعل أو سلوك سلبي یخل بالوظیفة العامة 

والمتعلقة یتمثل الركن الشرعي للمخالفة التأدیبیة في النصوص القانونیة :الركن الشرعي  . ت

ا سواء تعلق الأمر بتقنین بعض المخالفات أو تصنیفها أو تحدیده بالتأدیبوالواجبات الوظیفیة

یترتب على  الذكر، إذسالف  03- 06بالرجوع إلى واجبات الوظیفة المنصوص علیها في الأمر 

  1.مخالفة الموظف أو المتعاقد للواجبات المفروضة علیه قیام المسؤولیة التأدیبیة

  لموظف المضرب للمساءلة التأدیبیةخضوع ا: الفرع الثاني

المستخدمة من خلال ممارسته لحقه في الإضراب ویظل لا تنتهي علاقة الموظف الضرب بالإدارة 

مكتسبا للصفة التي تخضعه للنظام التأدیبي والمساءلة التأدیبیة في حالة الإخلال بالالتزامات المفروضة 

  .المعدل والمتمم سالف الذكر 02-90أو القانون رقم  03-06علیه سواء بموجب الأمر رقم 

  .02- 90والقانون 03-06لفات التأدیبیة الواردة في الأمروفي هذا الفرع سنتناول صور المخا 

 

  

  المتممالمعدل و 02- 90صور المخالفة التأدیبیة الواردة في القانون رقم: أولا

                                                           
  51حسناءأوذنیة، مرجع سابق،ص-خدیجة أوذنیة.  1



 ةالعمومی ةالإطار القانوني لممارسة حق الإضراب في الوظیف: الفصل الثاني

46 
 

و ممارسة حق  وتسویتها لقد تضمن القانون المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 

المشرع لممارسة حق الإضراب في إطاره القانوني،  الإضراب مجموعة من الضوابط و القیود التي فرضها

و التي یترتب على عدم مراعاتها  العامة،بهدف ضمان السیر الحسن للمرفق العام و حمایة المصلحة 

  1.تأثیم بعض الأفعال و التي تعد بمثابة أخطاء مهنیة جسیمة یعاقب علیها تأدیبیا

  :الإضرابحالة احترام الضوابط القانونیة لممارسة  - 1

لممارسة هذا الحق یترتب عنه قیام المسؤولیة الكاملة  والأحكام القانونیةإن عدم احترام الضوابط 

مكرر من  33نصت علیه المادة  وهذا ماتنظیمه،  وعملوا علىشاركوا فیه  والمتعاقدین الذینللموظفین 

أعلاه،  2اعي للعمل بمفهوم المادة یشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج عن النزاع الجم:"هذا القانون

ویتحمل خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنیا جسیما یرتكبه العمال الذین شاركوا فیه،  والذي یحدث

  .المباشرالأشخاص الذین ساهموا فیه بنشاطهم  المسؤولیة

علیها في الحالة، یتخذ المستخدم تجاه العمال المعنیین الإجراءات التأدیبیة، المنصوص  وفي هذه

  ".والتنظیم المعمولبهماالنظام الداخلي، وذلك في إطار التشریع 

  :عرقلة حریة العمل - 2

إن عرقلة حریة العمل من خلال منع الموظفین أو المتعاقدین أو المستخدم أو ممثلیه من الالتحاق 

 وهذا مابمكان العمل، أو من خلال احتلال أماكن العمل من طرف المضربین یعاقب علیها القانون، 

تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل رفض الامتثال لتنفیذ أمر :" من هذا القانون 36نصت علیه المادة 

  2."قضائي بإخلال المحلات المهنیة خطأ مهنیا جسیما، دون المساس بالعقوبات الجزائیة

  :الخدمةعدم توفیر القدر الأدنى من  - 3

لقد أجاز المشرع الجزائري للسلطة الإداریة المعنیة بتحدید القدر الأدنى للخدمة في میادین نشاطات 

من هذا القانون ، بموجب اتفاقیة أوعقد جماعي أو بالتشاور  38أخرى غیر منصوص علیها في المادة 

نون، و قد اعتبر من نفس القا 39مع ممثلي الموظفین ، و التكفل بالموظفین المضرورین حسب المادة 

المشرع رفض الموظف المضرب المعني بالقیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة علیه بمثابة خطأ 

                                                           
  . 158آحمیة سلیمان، مرجع سابق ، ص 1
  .111لحسن عویسات ،مرجع سابق، ص 2
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من نفس القانون، وفي هذه الحالة رخص المشرع للسلطة الإداریة  40مهني جسیما طبقا لنص المادة 

الفقرة  33حیثتنصالمادةالموظفین المضربین،  استخلافالمختصة عن طریق التوظیف أو غیره قصد 

یمنعأیتعیینللعمال عنطریقالتوظیفأوغیرهقصداستخلافالعمالالمضربینماعداحالاتالتسخیرالتي :"مننفسالقانون1

تأمربهاالسلطاتالإداریةأوإذارفضالعمالتنفیذالالتزاماتالناجمةعنضمانالقدر 

  "أدناه 40 و 39 الأدنىمنالخدمةالمنصوصعلیهفیالمادتین

  لأمر التسخیرال عدم الامتث - 4

من نفس القانون إمكانیة الأمر بتسخیر الموظفین  41أقر المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 

المضربین أو المتعاقدین المضربین الذین یشغلون في الهیئات و الإدارات العمومیة وظائف ضروریة و 

فق الصحة و البلدیة و لحتمیة الظرف، من أجل ضمان أمن الأشخاص و الممتلكات و المنشآت، كمرا

من نفس القانون، وهذا  38من المصالح الحیویة التي نصت علیها المادة مصالح الدفن و المقابر و غیرها

 الأشخاص، أولضمان استمراریة المصالح العمومیة الضروریة في توفیر الاحتیاجات الحیویة للبلاد و 

 .لارتباط نشاطها بتمویل السكان و غیر ذلك

انون على عدم الامتثال لأمر التسخیر،الذي اعتبره خطأ مهنیا جسیما، حیث تنص ویعاقب الق

 :"من نفس القانون 42المادة 

 ویمكنفیهذهالحالة، ."ئيایعدعدمالامتثاللأمرالتسخیرخطأجسیمادونالمساسبالعقوباتالمنصوصعلیهافیالقانونالجز 

 1. لمیمتثلوالأمرالتسخیرالمعنیةتعیینموظفینقصداستخلافالموظفینالمضربینالذینللإدارة 

و یترتب على ارتكاب الموظف المضرب لهذه الأخطاء المهنیة الجسیمة قیام مسؤولیته التأدیبیة،و 

توقیع عقوبة تأدیبیة قد تصل إلى التسریح كعقوبة من الدرجة الرابعة نظرا لجسامة الخطأ و في هذه الحالة 

  03.2-06الفقرة الأولى من الأمر رقم  173ه المادة یتم توقیفه عن العمل فورا و ذلك وفقا لم نصت علی

 

 

  :03-06صور المخالفة التأدیبیة في الأمر رقم : ثانیا

                                                           
  .53-52حسناءأوذنیة، مرجع سابق،ص ص -خدیجة أوذنیة1
  .113حسن عویسات ، مرجع سابق ، ص ل2
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، وصنفها كضابط مقید للسلطة  1لقد تدخل المشرع الجزائري و قنن بعض المخالفات التأدیبیة 

درجات حسي جسامتها، و ) 4(التأدیبیة في مجال التأثیم، حیث جمع أهم المخالفات ووضعها في أربع 

من هذا الأمر حسب شدة المخالفة  181إلى 178رتبها ترتیبا تصاعدیا، و نظمها وفق أحكام المواد من 

ادها إلى خارج نطاق الوظیفة و تعدد نشاط المرافق و جسامتها، و نظرا لتعدد الواجبات و تنوعها و امتد

العمومیة دفع بالمشرع إلى عدم حصرها، و من أهم الالتزامات و الواجبات الوظیفیة المنصوص علیها في 

  2: من نفس الأمر ما یلي  54إلى  40المواد من 

  الدولةمسلطةاواجباحتر. 

 تحیزواجبممارسةالمهامبأمانةوبدون. 

 الحسنمبالسلوكاز تالال. 

 مربححظرالجمعبینالوظیفةونشاط.   

 المهاممبتنفیذزاالالت. 

 المهنير سبالالالتزام. 

 الإداريلسر بازام الالت . 

 3.الإدارةواجبالمحافظةعلىممتلكات  

مخالفة الواجبات المتعلقة بالوظیفة توقیع العقوبة التأدیبیة، التي تعد بمثابة السلاح  ویترتب على

الرئیسي لدى السلطة الإداریة المختصة لإرغام الموظف على احترام الواجبات المهنیة المفروضة علیه 

 4مسة معاییرالمشرع الجزائري على خ وتصنیفها اعتمدلسیر المرفق العمومي، ولتحدید العقوبة المطبقة 

  :وهي

  .جسامة الخطأ المهني المرتكب خلال الإضراب - 

  .الظروف التي ارتكب فیها الخطأ المهني - 

  .مسؤولیة الموظف المضرب المرتكب للخطأ المهني - 

  .النتائج المترتبة على سیر المصلحة من إجراء الإضراب - 

  .الإضرابمن خدمة المرفق العام نتیجة  نالضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدی - 

                                                           
  .سالف الذكر 03-06من الأمر رقم  2|207، 184، 49، 46، 45أنظر المواد  1
  .سالفالذكربخصوصأهمالواجباتالمفروضةعلى الأعوانالمتعاقدین308-07منالمرسومالرئاسیرقم 14 - نصتالمادة2
  .114لحسن عویسات ، مرجع سابق،ص 3
  .، مصدر سابق  03- 06، من الأمر 161أنظر المادة  4
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- 06من الأمر رقم  163التأدیبیة الواردة على سبیل الحصر في المادة  وتصنف العقوبات

درجات، حیث تطبق احدى العقوبات التأدیبیة من  4سالف الذكر حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى 03

 .درجة الأخطاء المهنیة

 والعمل الإداريلسلطة الإداریة المسؤولیة التأدیبیة فإن المشرع نظم مسؤولیة ا ولضمان فاعلیة

ربطها بمسؤولیة أخرى أكثر فاعلیة والمتمثلة في المسؤولیة الجزائیة للموظف المضرب في حالة ارتكابه و 

  1.خطأ جسیم، وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الموالي

  لمسؤولیة الجزائیة للموظف المضربا:المطلب الثاني

موظف عمومي، لكننا نكون أمام مسؤولیة  وتشریعیا لأيإن ممارسة الإضراب حق مكفول دستوریا 

أما  وبالتالي نكونجنائیة عندما یرتكب هذا الموظف فعل مجرم اتجاه زملائه أو رئیسه أو الإدارة المعنیة 

رح، عالجنا هذا المطلب جریمة من الجرائم المتعلقة بالوظیفة المنصوص علیها في القانون، للمزید من الش

  .أساسینفي فرعین 

  مفهوم المسؤولیة الجنائیة: الأولالفرع 

تقوم المسؤولیة الجزائیة بسبب الأفعال المجرمة المرتكبة من طرف الموظفین المضربین سواء تعلق 

تمم المعدل و الم 02- 90الأمر بارتكاب جرائم تمس بالوظیفة العامة أو الجرائم المحددة في قانون رقم 

  2.سالف الذكر

  :تعریف المسؤولیة الجزائیة: أولا

یقصد بالمسؤولیة الجزائیة محاسبة شخص بسبب ارتكابه لسلوك إیجابي أول سلبي یشكل جریمة 

معاقب علیها، هذه الجریمة التي تتمثل عموما في السلوك الإرادي الذي یجرمه القانون و یقرر لفاعله 

  :الأركان التالیةعقوبة، ویشترط لقیامها توفر 

به ضرورة وجود نص قانوني یجرم الفعل و یحدد لمرتكبه عقوبة، و لهذا  ویقصد : الركن الشرعي .1

مهما كان الفعل الواقع أشد خطورة لا یعتبر جریمة إذا ورد نص بشأنه، أي له أساس في مبدأ 

 .شرعیة الجرائم و العقوبات

                                                           
  .55-54حسناءأوذنیة، مرجع سابق، ص ص -ةخدیجة أوذنی1
  .117- 116لحسن عویسات ،مرجع سابق، ص ص 2
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الركن المادي للجریمة هو الفعل أو السلوك الذي یجرمه القانون الجنائي و یترتب : الركن المادي .2

 .عن القیام به عقوبة

لإتمام الجریمة یجب توفر أیضا الركن المعنوي الذي یتمثل في القصد الجنائي و : الركن المعنوي .3

  1.الخطأ غیر العمدي

القصد الجنائي إنما اكتفى بالإشارة  المشرع الجزائري لم یقدم تعریف صریح عن: القصد الجنائي  - أ

في الكثیر من النصوص القانونیة  الدالة  العمدإلیه ضمنیا فقط و ذلك من خلال إدراج كلمة 

على قصد و نیة الجاني التي تنعكس مباشرة على الجریمة التي یرتكبها الجاني و إرادة تحقیق 

 2.النتیجة

:" الخطأ غیر العمدي، لكن الفقه عرفه كما یليلم یعرف المشرع الجزائري : الخطأ غیر العمدي  - ب

عدم اتخاذ الجاني واجب الحیطة و الحذر لمنع النتیجة الضارة التي كان في وسعه توقعها و 

 3."تجنبها

نستنتج أن معرفة هذه القواعد والأحكام القانونیة من قبل الأفراد والموظفین والمتعاقدین وتطبیقها 

،لأن الغایة منها هي ضمان الحمایة الفعالة للحقوق و الحریات  ریمةالعملي یؤدي إلى الحد من الج

  .الأساسیة للأفراد كحق الإضراب مثلا 

  لجزائیة على المساءلة التأدیبیةمدى تأثیر المسؤولیة ا:ثانیا

الأصل العام استقلال كل مسؤولیة عن الأخرى بمعنى أن قیام احداها لا یمنع أو یؤثر في قیام 

سالف الذكر، حیث تتمتع السلطة الإداریة  03- 06من الأمر  160بقا لنص المادة الأخرى وذلك ط

المعنیة بالسلطة التقدیریة بالفصل في المخالفة تأدیبیا دون انتظار الفصل فیها جزائیا أو انتظار نتیجة 

وظف یوقف فورا الم:" من نفس الأمر 174المحاكمة الجنائیة لتفادي تعارض الأحكام،حیث تنص المادة 

 .الذي كان محل متابعة جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه

أن یستفید خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاریخ التوقیف مع إبقاء على جزء من  ویمكن 

 .ویستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلیة.الراتب لا یتعدى النصف

                                                           
  .38،ص2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام،مركز النشر الجامعي،تونس،1

  
  .216، ص 2016،دار بلقیس للنشر ، الجزائر، ) دراسة مقارنة(خلفي عبد الرحمن ، القانون الجنائي العام 2
  .224خلفي عبد الرحمن،المرجع نفسه، 3
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كل الأحوال، لا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعات  و في

 1."الجزائیة نهائیا

یستنتج من نص هذه المادة إذا كان الموظف محل متابعة جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه یوقف 

وضعیته إلا بعد أن یصبح  فورا و ذلك من طرف السلطة الإداریة المختصة بالتعیین و التأدیب، ولا تسوى

  2.الحكم الجنائي نهائي

  خضوع الموظف المضرب للمساءلة الجزائیة:الفرع الثاني

وخیمة رغم أهمیة الإضراب بالنسبة لطائفة الموظفین في تحقیق مطالبهم المهنیة، إلا أن له آثار 

یم ممارسة هذا الحق الإدارة المعنیة قد تتعدى نطاق العمل الوظیفي،لذلك كان من الضروري تنظ على

أو المتعاقد المضرب للمساءلة الجزائیة بالنسبة للأفعال الخطیرة التي تلحق ضرر  وإخضاع الموظف

 3.للآثار الوخیمة التي قد تنتج عن الإضراب الفوضوي أو غیر المشروع وكذلك تفادیاجسیم بالمرفق العام 

اعترافه  ومع قد سایر جمیع التطورات الحاصلة في كافة المیادین،  02- 90إن القانون رقم 

صراحة بإمكانیة ممارسة حق الإضراب في إطار قانوني، فإنه حفظ مصالح الإدارةو حقوق العمال و 

 .المتعاملین من أي انتهاك أو تجاوز

في الباب  02-90فإن القانون  و من أجل فرض عقوبات و احترام قواعد ممارسة حف الإضراب،

السادس منه وضع ما یسمى بالأحكام الجزائیة المترتبة على إقتراف بعض لتصرفات التي صنفها القانون 

أو بحقوق الموظفین، و أهم الأحكام  ةو جعلها غیر مشروعة إذ أنها تمس إما بمصالح الهیئة المستخدم

  4:الجزائیة تخص الأفعال التالیة

دج و 500تتراوح بین  فالعقوبةعن جلسات المصالحة و اجتماعاتها بدون عذر شرعي،  كل تخلف: أولا

من قانون  53دج في حالة العود و ذلك تطبیقا لنص المادة 5000دج غرامة نافذة و ترفع إلى 2000

  .المعدل و المتمم سالف الذكر 02- 90

                                                           
  .119لحسن عویسات،مرجعسابق،ص  1
و  2006جویلیة15المؤرخ في 03-06رشید رحباني،دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر رقم  2

  .133، ص2012المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،دار لنجاح للكتاب ، الجزائر،
  .120لحسن عویسات، مرجع سابق، ص  3
  .56-55حسناءأوذنیة، مرجع سابق، ص ص -خدیجة أوذنیة4
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 العقوبةعلیهم بهدف توجیه قرارهما، في حالة تزوید الحكام أو الوسطاء بوثائق مزورة أو الضغط: ثانیا

دج و الحبس من شهرین إلى ستة أشهر أو باحدى هاتین 20000دج و 5000غرامة مالیة تتراوح بین 

  .من نفس القانون  54العقوبتین،و ذلك تطبیقا لنص المادة 

في حالة التوقف الجماعي عن العمل بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو عمل على استمراره، : ثالثا

دج أو 2000دج و 500هنا تكون بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهرین و بغرامة مالیة تتراوح بین  فالعقوبة

بسا و من بإحدى هاتین العقوبتین، كما ترفع هاتین العقوبتین من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ح

دج غرامة مالیة، أو ترفع إحداهما إذا صاحب التوقف الجماعي عن العمل عنف 50000دج إلى 2000

  .من نفس القانون  55أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، و ذلك وفق ما نصت علیه المادة 

لأن عرقلة  ،كل من مارس أي تصرف لعرقلة حریة العمل بواسطة تهدید أو غیره من التصرفات: رابعا

العمل تعني إرغام العامل على ممارسة الإضراب ، و التعدي على الأشخاص هو مس و 

المقررة قانونا غرامة مالیة تتراوح بین العقوبة إنتهاكلحرمتمهم،أو التعدي على ممتلكات الهیئة المستخدمة، 

ك استنادا لنص و ذل 1یوم إلى شهرین أو إحدى هاتین العقوبتین  15دج وحبس من 2000دج و 500

  .من نفس القانون 56المادة 

بمناسبة و نشیر في الأخیر إلى أنه و لخطورة الآثار المترتبة على الأخطاء التي قد یرتكبها الموظفون 

الإضراب، فإن أمر تقدیر جسامتها لم یترك لصاحب العمل خشیة المبالغة في تضخیمها، حیث یلاحظ 

في هذا الشأن أن هناك تصرفات قد یأتي بها الموظفین تعتبر بحكم القانون أخطاء جسیمة، مثل عرقلة 

ة الإضراب، بینما یعود العمل، ورفض أمر التسخیر، وعدم مراعاة أحكام القانون فیما یتعلق بشروط صح

تقدیر جسامة الأخطاء الأخرى إلى قاضي لموضوع أو إلى اللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء، لحمایة 

و من ثم الموازنة مع  2حقوق الموظفین المضربین من جهة و ضمان عدم تعسف الإدارة من جهة أخرى

إنه یقع على الهیئة المستخدمة عند قبول تقیید اللجوء إلى هذا الحق و ممارسته من طرف الموظفین، ف

3.ممارسة هذا الحق إذا تمت ممارسته باحترام الاجراءات القانونیة

                                                           
  .، مصدر سابق 02- 90من القانون  56إلى  53أنظر المواد من  1
  .169سلیمان آحمیة، مرجع سابق، ص  2
  .86عبد الرحمن خلیفي، مرجع سابق ، ص  3
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یتبین من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري حاول أن یخلق توازن بین ممارسة الموظف العام لحقه 

أخرى وذلك بتوفیر كافة الحلول التشریعیة لهذا في الإضراب وضمان سیرورة هیاكل الدولة من جهة 

الغرض بعد أن أعطى هذا الحق الصیغة الدستوریة وبالمقابل فقد فرض جزاءات متعددة على عدم احترام 

  .الحدود والضوابط القانونیة التي تصل إلى حد الطرد

ارة أو السلطات و بالرغم من كل هذا فإننا في الواقع نلاحظ بعض المحاولات التي تصدر عن الإد

العمومیة كقیامها ببعض التدخلات لعرقلة الإضراب و عدم الاستمرار فیه ، كاستعمال القضاء لكسر 

الإضراب بحجة ضرورة استمرار العمل نظرا للخدمات التي یقدمها المرفق العام للمواطنین، و تبقى الإدارة 

  .أقل الطرف الأقوى مقارنة مع الموظف الذي یعتبر دائما في مركز 

  :و قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي یمكن تلخیصها فیما یلي

 .قه والقضاءمفهومه للف تحدیدمحدد للإضراب، بل ترك  تعریفالمشرع الجزائري لم یضع  - 

بعد  ضراب حق من الحقوق والحریات العامة، ووسیلة من وسائل التعبیر عن الرأیذلكیعتبر الإ - 

 .اعتراف الدستور والقوانین بذلك

ضراب على المرافق العامة یشل ویعرقل سیرها فقد دفع ذلك بالمشرع الى تقییدحریة ن الإنظرا لأ - 

ممارسته في بعض القطاعات الحساسة سواء بالمنع الكلي او المنع الجزئي من خلال احترام الحد 

 .رقلة حریة العملدنى من الخدمة، الاستجابة لأمر التسخیر وعدم عالأ

المعدل و المتمم بتنظیم كیفیات ممارسة هذا الحق  02-90ئري في القانون زالقد جاء المشرع الج - 

لیست بغایة وإنما وسیلةلتحقیق  لأن الإضرابو عدم تعسفها فیه لذا یجب توفر حسن النیة 

 .للموظفینالمطالب المهنیة 

- 90مكرر من القانون  33موجب المادة إن مسألة تكییف الإضراب غیر الشرعي كخطأ جسیم ب - 

تفتقد لمعاییر واضحة ودقیقة ،مما یفتح امكانیة   27-91المضافة بموجب التعدیل رقم  02

  .تعسف الإدارة في استعمالها ضد الموظف المضرب و متابعته تأدیبیا 

  :بناءا على نتائج هذه الدراسة، توصلنا إلى مجموعة من الإقتراحات والتوصیات أهمها

 .إعطاء تعریف تشریعي للإضراب وتحدید أنواعه المشروعة وغیر المشروعة - 

 .ضرورة وجود أحكام خاصة تنظم ممارسة الإضراب للموظفین وعدم إدماجهم مع العمال - 
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إیجاد وسائل أكثر فعالیة لتسویة النزاعات الجماعیة بین الموظفین والإدارة وذلك للتقلیل من  - 

 .اللجوء إلى الإضراب

المضربین كرفض تنفیذ التسخیر، عرقلة حریة  الموظفینإلغاء العقوبات الجزائیة التي تسلط على  - 

وهو الإضراب  والقانوني لحقالعمل، من أجل تحقیق الهدف المرجو من التكریس الدستوري 

  .عن مصالح العمل المهنیةالدفاع

  



 

 أ
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 أ

  .الكریمالقرآن  -

  :المصادر: أولا

  :تورالدس /01

دیسمبر  30،الصادرة بتاریخ 82،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد 2020دستور

2020.  

  :القوانین/02

النقابي المعدل و المتمم ،یتعلق بكیفیات ممارسة الحق 1990جوان02المؤرخ في  14-90قانون  -1

،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1991دیسمبر21المؤرخ في  30-91بالقانون 

 .1990جوان  06، الصادرة بتاریخ  23الشعبیة، عدد 

الوقایة من النزاعات الجماعیة في  ،المتضمن1990فبرایر06، المؤرخ في02- 90القانون رقم  -2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب ،

 .1990فیفري  07في الصادرة  ،06العدد ،الشعبیة

 02 -90والمتمم للقانون رقم  ، المعدل1991دیسمبر  21في  ، المؤرخ27- 91القانون رقم  -3

ایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، الجریدة المتعلق بالوق

دیسمبر  25،الصادرة بتاریخ  68الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

1991.  

  :والمراسیمالأوامر /03

للوظیفة ،المتضمن القانون الأساسي العام  2016جویلیة  15،المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -1

، الصادر بتاریخ  46العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 .2006جویلیة  16

،یحدد كیفیات توظیف الأعوان  2007سبتمبر  29مؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم  -2

والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام  متالمتعاقدین وحقوقهم وواجبا

، الصادرة بتاریخ  61التأدیبي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  .2007سبتمبر  30
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  :المراجع: ثانیا

  :الكتب/01

، جسور للتوزیع )العمل الفردیة والجماعیة لاقاتع( بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل -1

 .2006والنشر، الجزائر، 

-06رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العمومیة دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر رقم  -2

،والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار  2006جویلیة سنة  15المؤرخ في 03

 .2012النجاح للكتاب، الجزائر، 

 .رشید واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومه، الجزائر -3

دراسة مقارنة ، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة ، لبنان سعید علي غافل ، الإضراب الوظیفي ،   -4

 . 2015 ،الطبعة الأولى،

ئري، دیوان زافي القانون الج الاجتماعيسلیمان أحمیة، آلیات تسویة منازعات العمال والضمان  -5

 .1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .2016،دار بلقیس للنشر ، الجزائر، ) دراسة مقارنة(خلفي ، القانون الجنائي العامعبد الرحمن  -6

عبد الرحمن خلیفي، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -7

 .2008، عنابة

الرحمن خلیفي، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر عبد  -8

 .2014الجزائر،  طبعة منقحة ومزیدة،والتوزیع،

الحقوق النقابیة بین المعارضة  (عصام طوالبي الثعالبي، مدخل إلى تاریخ القانون النقابي -9

 .2014والتوزیع، الجزائر، ، دار هومه للطباعة والنشر )السیاسیة والحمایة القانونیة

والقوانین  03-  06عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر  - 10

الأساسیة الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

 .2015الجزائر، 

 .2006النشر الجامعي،تونس، فرج القصیر، القانون الجنائي العام،مركز - 11

میثم غانم جبر المحمودي، حق الإضراب بین الحظر والإباحة، دراسة مقارنة، دار الفكر  - 12

  .2016والقانون، مصر، الطبعة الأولى، 

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار  - 13

 .2013هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة، 
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  :الرسائل الجامعیة/02

  :رسائل الماجستیر - 1

،مذكرة من أجل نیل شهادة الماجیستر،جامعة 02- 90ربیع زنیبع،تكییف الإضراب في إطار قانون - 

  .2008یوسف بن خدة،كلیة الحقوق،الجزائر،

جامعة العربي شوقي بركاني ، الإضراب في الوظیف العمومي ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ، - 

 .2009-2008، أم البواقي ، والعلوم سیاسیة الحقوق  مهیدي ، كلیةبن 

عتیقة بلجبل، الإضراب في المرفق العام، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة  - 

 .2005 والعلوم سیاسیة ،بسكرة،الحقوق  كلیةمحمد خیضر ، 

  :رسائل الماستر- 2

الإضراب،مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة  حوریة بوزردوم،حق الموظف في- أسماء بوشمط - 

 .2017- 2016الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل،

جامعة حكیمة مختاري ، أثر الإضراب على سیر المرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ،  - 

 .2020-2019،المسیلة ، والعلوم سیاسیةالحقوق  محمد بوضیاف  كلیة

ب الراس ،حق الإضراب في القانون الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،جامعة حیاة شای - 

 .2017- 2016محمد بوضیاف،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مسیلة،

علي ویران،حق الإضراب في الوظیفة العمومیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة -خالد زنتو - 

 .2019-2018لسیاسیة،خمیس ملیانة،الجیلالي بونعامة،كلیة الحقوق و العلوم ا

خدیجة أوذینة ، حسناء أوذینة ، حدود ضوابط ممارسة وضوابط ممارسة الاضراب في الوظیفة  - 

العمومیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،جامعة محمد بوضیاف ،كلیة الحقوق والعلوم 

 .2022- 2021سیاسیة، المسیلة ،

، ت العمالیة الجماعیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماسترخولةمساعدیة ،بوردهم وردة ، المنازعا - 

 .2014- 2013، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة  1945ماي  08جامعة 

لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد  ة،حق الإضراب في المرافق العامة،مذكر فارس مدغول - 

 .2020-2019خیذر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،بسكرة،

عویسات،الضمانات و الضوابط القانونیة لممارسة حق الإضراب في الوظیفة العامة،مذكرة لحسن  - 

لنیل شهادة الماستر،جامعة الدكتور طاهر مولاي، كلیة الحقوق و العلوم 

 .2017-2016السیاسیة،سعیدة،
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عزاوي مریم وفاء،ضوابط ممارسة حق الإضراب في التشریع الجزائري،مذكرة - محرز أباعلال  - 

 .2018-2017شهادة الماستر،جامعة أحمد دراریة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،أدرار،لنیل 

لنیل  الجزائري، مذكرةخلیفي سعاد،الحق في الإضراب في التشریع  الشیخ،مصطفى بن  - 

 .2015-2014 ،،أدراروالعلوم سیاسیة الحقوق  ،جامعة العقید احمد درایة ،كلیةالماستر

ة،حق الإضراب في الوظیفة العمومیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة أتمیموكهین- نادیة قاصد  - 

 .2012- 2011مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تیزي وزو،

قاصدي  مذكرة ماستر،جامعة الاقتصادیة،،حق الإضراب في المؤسسات العمومیة جديناریمان  - 

  .2013-2012مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة الحقوق ،ورقلة ،  

  :المقالات-03

،عبد الحلیم میموني ، حق الاضراب وآثاره على المرافق العامة في التشریع  العید غریسي - 

.2018تونس ،: الجزائري ، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ، جامعة سوسة
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  :ملخص

یعد اللجوء إلى ممارسة الإضراب في مجال الوظیفة العامة من الحقوق المكرسة 

من أجل حمایة الموظف العمومي ضد أي تعسف من قبل الإدارة المستخدمة،  وذلكقانونا، 

هو مبدأ سیر المرافق أ في مجال القانون الإداري ألا و إلا أن هذا الحق قد یمس بأهم مبد

العامة بانتظام واضطراد لذا حاول المشرع الموازنة بین ممارسة الموظف العمومي لحقه في 

تي تفرضها علیه الإدارة وذلك من خلال فرض العدید من القیود الإضراب وبین الالتزامات ال

 .والضوابط التي من شأنها ضمان السیر الحسن للمرفق العام

  .الموظف العمومي، حق الإضراب، المرفق العمومي: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

Recourir à la pratique de la grève dans le domaine de la fonction 

publique est l'un des droits consacrés par la loi, afin de protéger l'agent 

public contre tout abus de l'administration en usage, mais ce droit peut 

porter atteinte au principe le plus important de la domaine du droit 

administratif, qui est le principe du fonctionnement régulier et régulier 

des équipements publics, alors essayez Le législateur doit équilibrer 

l'exercice par l'agent public de son droit de grève et les obligations qui 

lui sont imposées par l'administration, en imposant de nombreuses 

restrictions et des contrôles qui assureraient le bon fonctionnement du 

service public. 

Mots clés : fonctionnaire, droit de grève, utilité publique. 
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